محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) 
ملسي الأعيان والنواب 
الدورة الاستشائية الأولى للدور ة العادية الأولى مجلس الأمة الثاني عشر 


المنعقدة في الساعة الواحدة من بعد ظهر يوم الاربعاء 


الواقفع في 5 / محرم / ١4١8‏ هجرية الموافق ١554/5/6‏ ميلادية . 


) 51١ ( الحلد‎ 


العدد ( 9 ) 


٠. تلاوة الاجازات و الاعتذارات‎ )١ 


أ. من مجلس الاعيان : 
٠‏ طلب لجاذة مقدم من معالي السيك كامل الشريك ٠‏ 





ممم ” 

























































































































؟ جدول الأعمال 


؟. طلب اجازة مقدم من سعادة الدكتور اشرف الكردي . 
ب. من مجلس النواب : 
.١‏ طلب معذرة مقدم من دولة السيد طاهر المصري . 
؟. طلب معذرة مقدم من معالي السيد عبد الكريم الكباريتي . 
. طلب معذرة مقدم من سعادة السيد محمود هريمل . 
؛. طلب اجازة مقدم من سماحة الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني . 
ه. طلب معذرة مقدم من سعادة الشيخ ذيب أئيس . 
- وقد تغيب عن الجلسة بدون معذرة كل من :- 
١‏ - معالي الدكتور هاشم الدباس . 
؟'- سعادة السيد مفلح الرحيمي 1 
*- سعادة السيد نواف القاضي . 
؟) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( ١1814٠‏ ) تاريخ ؟ / 5 / ٠, ١194‏ 


المتضمن اصرار مجلس النواب على قراره السابق بشأن القانون المؤقت رقم ( 55 ) 
لسئة ١387‏ قانون المالكين والمستأجرين بخصوص ؛- 


- الببد ( 9 ) من الفقرة ( ج ) من المادة ( ه ) . 


") تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ( 1579 ) تاريخ 1١99514 / " / ١7‏ م 
المتضمن اصرار مجلس الاعيان على قراره السابق بشأن القانون المؤقت 
رقم ( 4؟ ) لسنة 1185 قانون المالكين والمستأجرين بخصوص :- 
- البند ( 9 ) من الفقرة ( ج ) من المادة ( © ) . < 
: ؛) تلاوة كتات دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ( 1574 ) تاريخ 1١9914 / 5 / ١#‏ 8 


المتضمن تحديد موعد لعقد تعلسنة مشتركة مجلسي الاعيان والنواب يوم الاربعاء . 


اا ال سس اسصْسمسس سس ساسم يسم 


0 


1 _ -. 
- 5 مه سبع . سب م ووه سو سوه مسعون بل 


جدول الأعمال 


1 


الموافق ١5914 / 5 / ١١‏ من اجل مناقشة المادة اختلف عليها واقرارها في 


ه) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( ) تاريخ ١994/5/١4‏ 4 
المتضمن الموافقة على الموعد المحدد لعقّد الجلسة المشتركة بخصوص قائون المالكين 
والمستأجرين . 


؟) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ( 1945 ) تاريخ ٠١ 1١ةة؟:/؟ / ١4‏ 
الموجه لدولة رئيس مجلس الامة » بخصوص البند الختلف عليه بين مجلسي الاعبان 

والنواب من القانون المؤقت رقم ؟ لسنة 19849 قانون المالكين والمستأجرين لناقشته » 

واقراره واجراء اللازم . 

7ا) مناقشة البند ( 4 ) المختلف عليه والمذ كور اعلاه والموزع على حضرات اعضاء مجلس ١١‏ 
الأمة لاتخاذ القرار بشأنه . 


8) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( )١ ١1١‏ تاريخ ١994 / “٠١‏ يض 


المتضمن اصرار مجلس النواب على قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدل لقانون 
البلديات لسئة ١99514‏ بخصوص :- 


المادة ( ؟ ) فقرة ( ١‏ ) 
المادة ( " ) البندد ( ؟ ) 
الببد ( ؛ ) فقرة () 
١9895‏ ) تاريخ 1194/5/14 8 


تلاوة كتاب دولة مجلس الاعيان رقم ْ 
ال 0 بشأن مشروع القانون المعدل لقانون 


المتضمن اصرار مجلس الأعيان على قراره السابق 
البلديات لسنة ١9914‏ بخصوص :- 
المادة ( ؟ ) فقرة ( ١‏ ) 
المادة ( ٠"‏ ) البند ( ؟ ) 
الببد ( 4؟ ) فقرة () 
5 إلى البند ( 5 ) 
ذقرة ( د ) اضافها مجلس الاعيان الى ) 







ع جدول الأعمال 


لعل 0 


الصفحة 


6 تلاوة كعاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ( مم ؟ 5 ١‏ ( المتضمن الحديك موعل عقوا 
لعقد جلسة مشتركة مجلس الاعيان والنواب يوم الاربعاء المرافق ه١1‏ / " / ١9514‏ من 

اجل مناقشة المواد امختلف عليها في مشروع قانون البلديات لسنة ١9914‏ . 

45٠ ١994 / "7/1١15 تاريخ‎ ) ١1914١ ( تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم‎ )١ 
المتضمن الموافقة على الموعد المحدد لعقد الجلسة المشتركة بخصوص مشروع قانون‎ 

البلديات لسمئة 18814 . 

4١ ١994 / 5/1١15 تاريخ‎ ) ١541 ( تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم‎ )١ 
الموجه لدولة رئيس مجلس الأمة » بخصوص الواد المختلف عليها بين مجلسي الاعيان‎ 

والنواب من مشروع قانون البلديات لسئة ١59414‏ لناقشتها واقرارها واجراء اللازم . 

ه١ مناقشة المواد اختلف عليها والمذكورة اعلاه والموزعة على حضرات اعضاء مجلس‎ )١* 
. الامة لاتخاذ القرار بشأنها‎ 


4)) فض الجلسة . 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستننائية الأولى المعقدة في /1١8‏ " / 1954م © 


محضر الجلسة 

في تمام الساعة الواحدة بعد ظهر يوم 
الاربعاء الموافق ١5954 / 5 / ١8‏ ميلادي ؛ 
عقد مجلس الامة جلسته الأولى المشتركة من 
الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى 
برئاسة دولة الاستاذ أحمد اللوزي وصور 
أمين عام مجلس الأمة السيد صالبح 
الزعبي . 
وتغيب باجازة من الأعضاء السادة : 

من مجلس الأعيان : 
-١‏ معالي السيد كامل الشريف . 
؟- سعادة الدكتور اشرف الكردي . 
وتغيب بمعذرة من الأعضاء السادة : 
- دولة السيد طاهر المصري 5 
9- معالي السيد عبد الكريم الكباريتي . 
# - سماحة الدكتور ابراهيم زيد الكيلاني 
غ؛- سعادة السيد محمود الهويمل . 
ه- سعادة الشيخ ذيب ائيس . 
وتغيب عن الجلسة الأعضاء بدون معذرة 
السادة : 


من مجلس النواب : 


. معالي الدكتور هاشم الدباس‎ -١ 

9- سعادة السيد مفلح الرحيمي . 
- سعادة السيد نواف القاضي 

وحضر من الحكومة 

-١‏ معالى السيد ذوقان الهنداوي : نابا 
لرئيس الوزراء . 

؟- معالي السيد عبد الرؤوف الروابدة : 
وزيراً للتربية والتعليم ووزير دولة لشؤون رئاسة 
الوزراء . 

«- معالي الدكتور جواد العنالي : وزيا 
للأعلام وززير دولة لشؤون رئاسة الوزراء 5 
- سماحة الشيخ عبد الباقي جمو : وزير 
دولة للشؤون القانونية والبرلانية . 

ه- معالي الهددس سمير قعوار : وزيراً 
لتقل . 

ا معالي الد كتور صالح ارشيدات : وزيراأ 
للمياه والري ٠‏ 


با معالي الد كتور عارف البطايية : وزبراً 
للصحة . 


م- معالي السيد سلامة حماد : وزيراً 
للداخلية ٠‏ 

9- معالي الدكتورة رئما خلف : وزاراً 
للصباعة والتجارة ٠‏ ظ 
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: مجلس الأمة 


ولأس معالي الدكتور عبد الرزاق السور : 
وزيراً للأشغال العامة والاسكان . 

- معالي الدكتور راتب السعود : وزيراً 
للتعليم العالي . 

5- معالي السيد محمد الذويب : وزير 
دولة . 
-١«‏ معالي السيد توفيق كريشان : وزيراً 
للشؤون البلدية والقروية والبيكة . 


4 - معالي الد كتور عبدالله الحازي : وزير 
دولة . 


دولة رئيس امجلس : 





بسم الله الرنحمن الرحهم. 


.0 والصلاة والسلام على سيدنا مخمد 
بخاتم الانبياء.والمرسلون,؛ البههباب::قانوني وأعلن 
بد الجلبنة . | | ا 0 ا 


معام ميوطة 


أيها الأخوة الكرام أعضاء مجلسي 
الاعيان والنواب السلام عليكم ورحمة الله 
وبركاته وبعد . 


فإن اجتماعنا المبارك الخير هذا اثما يأني 
تنفيذاً لاحكام دستورنا الذي جمع فأوعى 
وأبانت للسلطة التشريعية وللسلطة التنفيذية 
ولسلطات الدولة المختلفة صلاحياتها 
ومسؤولياتها ونهجها الواضح السليم . 


وهذه الجلسة المشتركة غايتها بحث 
نقاط الخلاف التي نشأت من خلال نقاش 
المجلسين الكريمين وبحث الامر مرتين لقانوني 
المالكين والمستأجرين والبلديات . 

ونتيجة لقاء اللجنة القانونية في مجلس 
الاعيان واللجنة القانونية في مجلس النواب يوم 
السبت الماضي فقط حصر الخلاف في نقاط 


ميحددج 0 


في قانون المالكين والمستأجرين نقطة 
واحدة وفي قانون البلديات زتقامل لا تتجاوز 


. اصابع اليد ولا شك أن مثل هذا اللقاء الذي 


يرقبه الرأي العام والاعلام والمواطنون يأني 
تتويجاً لمعنى الديموقراطية ومعنى المشاركة في 
المسؤولية وأنني ادعو معالي الاخ الاستاذ عبد 


. الكريم الدغمي ليعرض على مجلسكم الموقر 
' مجلس الامة النقاط امختلف عليها .. 


؟“#لكك”ظم.| 7# 1:90 ااا لاا 30-1 لضي ننم ا 


- الكريم الكباربتي . 





ونترك للمجلس الكريم مجلس الامة أن 
يقرر فيها ما يشاء وأدعوا قبل وصول الاخ عبد 
الكريم أدعو الامين العام أن يتلو الاوراق المتعلقة 
بهذه الجلسة . 


السيد الأمين العام : 
-١‏ الاجازات والاعتذارات . 

دمن هلين الاعانة. 
-١‏ طلب اجازة مقدم من معالي السيد كامل 
الشريف . 
؟- طلب اجازة مقدم من سعادة الد كتور 
اشرف الكردي . 

ومن مجلس التواتية.: 
-١‏ طلب معذرة مقدم من دولة السيد طاهر 
المصري . 


؟- طلب معذرة مقدم من معالي السيد عببك 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستثنائية الأولى المعقدة في 5/15 / 984١م‏ 
#ام0و ااا ااام22 11 ممم ا 000 77 





_ طلب معذرة مقدم من سعادة السيد 
محمود هويمل . 


- طلب اجازة مقدم من سماحة الد كتور 


ابراهيم زيد الكيلالي . 
55 طلب معذرة مقدم من سعادة الشيخ ذيب 
اليس . 

السيد الامين العام : 


3( تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم 


.4ع تاريخ 5/5 / 1144 المتضمن 


اصرار مجلس النواب على قراره السابق بشأن 
لفائون المؤقت رقم ( 19 ) لسنة 11875 
قانون الالكين و'المستأجرين 
بخصوص !- 

- الييد ( 4 ) من الفقرة ( ج ) من المادة 


.) 8١ 








55-05 لو 8 > ردقه 0 0 :1 
0 1 
101 : 2 ! 














































































































































































































3 1 500 0 0 ا 1 





/ مجلس الأمة 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الأردلية الهاشمية 
مجلس النراب 
الرتم : م ق / 55 / ١84٠‏ 
التاريخ : ؟ / 5 / 1554م 
دولة رئيس مجلس الاعيان 


اشارة لكتابكم رقم ١51‏ تاريخ 
١‏ / ه/ ١594‏ » قرر مجلس النواب في 
جالسته الحادية عشرة من الدورة الاستثنائية 
الأولى للدورة العادية الأولى مجلس النواب 
الثاني عشر والمنعقدة بتاريخ ١5514 / ”/ 1١‏ 
الاصرار على قرار مجلس النواب بالنسبة 
للقانون المؤقت رقم ( 55 ) لسنة ١987‏ 
قانون المالكين والمستأجرين باستناء المادة ( /ا ) 
حيث قرر مجلس الموافقة على قرار مجلس 
الاعيان مع اجراء بعض التعديل » والمادة 
١١7 (‏ ) حيث قرر مجلس الموافقة عليها كما 
وردت من مجلس الاعيان . 


ظ أرق لدوفكم نسختين من مشروع ' 
القانون الملكور لعرضه على مجلسكم الكريم 


(١‏ تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان 
رقم ( 1935 ) تاريخ ١594 / 5 / ١‏ 
المتضمن اصرار مجلس الاعيان على قراره 
السابق بشأن القانون المؤقت رقم ( 59 ) لسنة 
قانون المالكين والمستأجرين 
بخصرص :7 

- البند ( 5 ) من الفقرة ( ج ) من المادة 
( ). 

بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 
الرقم : م ق / 55 / ١577‏ 
التاريخ ١‏ / 5 / 1954م 

دولة رئيس مجلس النواب 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم 
184٠ (‏ ) تاريخ " / 5 / 1595 قرر 
مجلس الأعيان في جلسته التاسعة من الدورة 
العادية الاستثنائية للدورة العادية الأولى المنحقدة 
بتاريخ / / " / ١9514‏ الموافقة على ( القانون 
المؤقت رقم ( 58" ) لسبة ١98١‏ قانون 


المالكين والمستأجرين ( 5 


كما ورد من مجلس النواب باستغناء 
الببد ( 9 ) من الفقرة ( ج ) من المادة الخامسة 
حيث قرر النمجلس الاصرار على قراره السابق 


: ا 2 ادس هم دم اس ساسا سس يسبب بينا-. 


0 





محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) هن الدورة الاستثنائية الأولى المعقدة في 1١٠‏ /5/ 594١م‏ 2 4 


والموافقة عليه كما ورد في القانون 
المؤقت . 

أبعث لكم القانون المؤقت الملكور كما 
عدله مجلس الأعيان لعرضه على مجلسكم 


الكريم لأجراء المقتضى . 
واقبلوا احترامي 
رئيس مجلس الأعيان 
أحمد اللوزي 


0 تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان 
رقم ( 1974 ) تاريخ ١5154 / 5/١7‏ 
نجلسي الاعيان والنواب يوم الاربعاء الموافق 
ه؟ / ب / ١984‏ من اجل مناقشة المادة 
امختلف عليها واقرارها في قانون المالكين 
والمستأجرين . 
بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 


مجلس الاعيان 
الرقم : م ق / 5١‏ / 1914 
العاريخ : ١7‏ / 5 / 594١م‏ 
دولة رئيس مجلس النواب 
اشارة الى كتاب دولتكم رقم 


18409 ) تاريخ و/م/ 94 بشأن 


القانون المؤقت رقم ( 78 ) لسنة ١1987‏ قانون 

المالكين والمستأجرين . 
وبعد الاطلاع على كتاب دولتكم 
المشار اليه اعلاه » فأنه تنفيذاً الحكم المادة 
( 49 ) من الدستور ؛ اصبح واجباً عقد جلسة 
مشتركة نجلسي الأعيان والنواب » يوم الأربعاء 
٠6‏ / + / 4ؤؤاء وذلك للنظر في المادة 
الختلف عليها بين المجلسين من القانون الموقت 
رقم 8 لسنة ١1989‏ قانون امالكين 

والمستأجرين واقرارها . 
فأرجو موافاتي برأيكم حول هذا 


الموعد . 
واقبلوا فائق الاحترام 
أحمد اللوزي 
رئيس مجلس الأعيان 


ه) تلذوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم 
١4 )‏ تاريخ 114/31/14 المتضمن 


الموافقة على الموعد المحدد لعقد الجلسة 
المشعركة ب: ص قانون المالكين 
و المستأجرين ٠‏ 


5 الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 


مجلس النواب 
لرقم : م 55/3 / 140 


التاريخ : 14/”"/اكلام 


مجلس الأمة 


دولة رئيس مجلس الاعيان 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم 
( **9 ) تاريخ 1١954 / 5 / ١١‏ , 
بشأن عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الأعيان 
والنواب بسخصوص الادة الختلف عليها في 
القانون المؤقت رقم ( 15 ) لسنة ١م954١‏ 
قانون المالكين والمستأجرين 
12 . 


فاني ابلغكم موافقتي على عقد الجلسة 
المشتركة نجلسي الاعيان والنواب في الموعد 
المحدد وهو يوم الاربعاء الموافق 
9456 . 


فأرجو دولتكم اجراء اللازم . 
رئيس مجلس النواب بالانابة 
د. عبد الرزاق طبيشات 


5) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان 
رقم ( 1545 ) تاريخ /1١1‏ > / 4وو١؛‏ 
الموجه لدولة رئيس مجلس الأمة » بخصوص 
البند امختلف عليه بين مجلسي الاعيان 
والنواب من القانون القت رقم 8 
لسنة 1185 قانون الالكين 


. والمستأجرين لناقشقه واقراره: واجزام 
اللازم . ١‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 
الرقم : م ق / ١5145 / 7١‏ 
التأريخ : ١594 / 5 /١14‏ 

دولة رئيس مجلس الأمة الأفخم 

أرجو أن أعرض لدولتكم مايلي : 

اختلف مجلسا الأعيان والنواب على 
اقرار البند ( 9 ) من الفقرة ( ج ) من امادة 
( © ) من قانون المالكين والمستأجرين المؤفت 
رقم ( 16 ) لسنة ١58٠‏ 8 

وبما أن كلا من امجلسين قد أصر على 
رأيه مرتين وعملاً بحكم المادة ( 919 ) من 
الدستور . 


أرجو دولدكم عرض الاتلاف الحاصل 
على امجلسين في جلسة مشتركة للوصول الى 
نتيجة حأسمة , 


أدرج لدولتكم تالياً نص البئد امختلف 
عليه وهو : 

البند ( 5 ) من الفقرة ( ج ) من المادة 
(5): < 

أ- النص كما أقره مجلس النواب 
البند 6- اذا لم يكن امالك مقيماً في المنطفة 


لسسع اسع اا اللي ب اتاد اي سس اي ايه اي لي يصن بيد صمي هدم ينمي شيم ا أه 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستائية الأولى المعقدة في ١١ م١94944 / / ١١‏ 


التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك 
عقاراً غيره فيحق له تخليته ليسكن فيه عند 
عودته الى تلك المنطقة » اذا اشترط ذلك في 
العقد ووفقاً لاحكامه واذا لم يكن هناك 
اشتراط كهذا في العقد فيحق للمالك 
الموصوف في مطلع هذا البئد الزام المستأجر 
باخلاء المأجور على أن يعطيه مهلة سئة كاملة 
بعد سئة العقّد النافذة . 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الاعيان 


ب- النص كما اقره مجلس الاعيان . 
البد 6- اذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة 
التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك 
عقاراً غيره فيحق له تخليته ليسكن فيه عند 
عودته الى تلك المنطقة » اذا اشترط ذلك في 
العقد ووفقاً لاحكايه , 

احمد اللوزي 
رئيس مجلس الاعيان 
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محضر الؤلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستضائية الأولى المعقدة في ١" م١554 /5 / ١١‏ 


) مناقشة البند ( 4 ) امختلف عليه والمذ كور 
اعلاه والموزع على حضرات اعضاء مجلس 
الأمة لاتخاذ القرار بشأنه . 

دولة رئيس امجلس : نقطة نظام من 
السيد -حمزهة منصور . 





السيد حمزه منصور : شكرا دولة 
الرئيس » نقطة النظام تتعلق بمدى قانونية هذه 
الجلسة . 

نصت المادة ( 4" ) من النظام الداخحلي 
على أنه لا يوضع مشروع اي قانون موضع 
البحث والمذاكرة في المجلس ما لم تكن نسخة 
قد وزعت على الاعضاء قبل ثلاثة أيام من 
البدء في المذاكرة » ولم اتسلم جدول الاعمال 
الا في الساعة العاشرة من صبيحة هذا اليو 
وقد يقال ان هذا المشروع درس مرتين من قبل 
امجلسين الكريمين ولكن اصرار امجلسين الموقرين 
على موقفهما يجعلنا امام قضية غاية في 


الاهمية وقد يقال اننا مضطرون للنظر في هين 
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المشروعين في هذا اليوم وذلك لسبب فض 
الدورة الاستثنائية اعتباراً من يوم غلٍ 1١‏ / * 
واقول لا ضير في ذلك ويمكن أن يتقدم ممثلوا 
الشعب بطلب عقد دورة استثنائية أخرى 
تتضمن ما لم يتم انجازه في هله الدورة 
الاستشنائية الأولى وما تم تغيبه من طلب النواب 
السابق ما جعل رقابة المجلس على اللدكومة 
غائبة وكدت أتمنى ان لا يكون دور أخحواننا 
الاجلاء في مجلس الاعيان التقائياً واذكرهم 
بقائون الكسب الغير مشروع الذي اختفى 
بالادراج منل زمن بعيد وبقانون شركات التأمين 
الذي ينتظر المواطئون الانتهاء منه بفارع 
الصبر . 


دولة رئيس ابمجلس : شكر . معالي 
الاستاذ عبد الكريم الدغمي . 


السيد عبد الكريم الدغمي : شكراً 
دولة الرئيس : حقيقة لا يوجد أي تعارض بين 
النظام الداخلي وهله الجلسة » والنظام الداخلي 
مجلس النواب مع الاحترام لا ينطبق على هذه 
الجلسة » هله الجلسة مجلس الامة ومنتصوص 
عليها في الدستور وجاءت ثلبية لنص الدستور 
المرفي ولا يوجد بها أي مخالفة أو شبهة 
مخالفة الدستور وكل منا يعلم ماذا أصر 
مجلس النواب وماذا اصر مجلس الاعيان . 
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١‏ مجلس الأمة 


في قانون البلديات . 
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سماححة ززير الدولة للشؤون القانونية 
والبرلمالية : 


اقرأ الملدة ( 9 ) : لا يوضع مشروع 
أي قالون موضع البحث والذاكرة. في اججلس 
مالم تكن نسخة قد. نزعت على الاعضاء قبل 
ثلاثة ايام على الاقل من البدء في المذاكرة فيه , 


هذا الموضوع مضى عليه اكثز من اشهر 


على أله اذا . كانت هناك اسباب ٠اضطرارية‏ ' 


تستدعي البظر فيه خالا نيب على الى ثيس أن 


يضع ذلك في الرأي فاذا اقرته الاكثرية 
المذ كررة . 

هذا قانون موضع البحث والمذاكرة منذ 
اكثر من ستة اشهر وليس بثلاثة ايام وكلنا 
مطلعون على المراحل التي مرت على مواد هذا 
القانون والتعديللات والاحدذ والرد بان مجلسي 
الاعيان والنواب : 

لذلك ليس هناك ايه معارضة او مخالفة 
بين ما نفعل الآن وبين النظام وشكراً . 

دولة رئيس اجلس : 

شكرا , الحقيقة الامر واضح والمادة في 
النظام واضحة علماً بانها ليست هي المطبقة في 
هذه الجلسة » هذه جلسة يحكمها الدستور 
وليس بين ايدينا نظام خخاص بمجلس الامة 
عندذما يجتمع في اجتماع مشترك : 

ولذلك نالضرورة تقتضصي بالنسبة 
لقانونن مضى عليها اشهر بين يدي الجلسين 
وبحث مرتين عدا عن اجتماعغات اللجان 
والابحاث التي قدمت بشأن هذين القالونين . 

ولذلك انا اذا “كان الاستاذ حمزة المحترم 
يصر على رأيه وهناك من يثني عليه ؛ الاستاذ 


الدكترر العكايلة . 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستشائية الأولى المعقدة في ١6‏ / 5 / 1944م ١6‏ 





م 
لا" 
ه. غنااة 


لد كتور عبدالله العكايلة : 


شكراً دولة الرئيس » اتمنى على اخخي 
الاستاذ حمزة ان يفقه واقع هذه الجلسة وهو 
فقيه بهذا الامر ولذلك لا ارى ما ذهب اليه 
اخحي حمزه ينطبق على هذه الجلسة . لذا دولة 
الرئيس أرجو الاستمرار في هذه الجلسة وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : شكراً » اذا يكمل 
السيد المقرر هذه القضية . 


اه 0 
١‏ ماسريصانا 1 
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السيد عبد الكريم الدغمي مقرر اللجدة 
القانونية المشتركة : 


شكراً دولة الرئيس ٠‏ 

بسم الله الرحمن الرحيم 

الحقيقة اخواني الكرام نشكر مجلس 
الاعيان على البادرة الديموقرطية واللطيفة التي 
ابداها المجلس ممثلاً برئيسه واعضاءه عندما 
دعوئا كلجئة قانونية في مجلس النواب الى 
مشاركتهم في النقاش للوصول الى حلول 
وسط حول الواد الختلف عايها كي ثمر هله 
الجلسة بقناعة الجميع وليس بقهر رأي على آخخر 
ولم يكن هدف اي من المجلسين كما رأيت 
وكما لمست ولمس اخواني في اللجنتين 
القانونيتين لم يكن هناك اي هدف سروى 
الصالح العام ولم يكن هنالك اي هدف لا 
سمح الله يغنى به المناكفة أو المناددة او اي أمر 
من هذا القبيل حول قانون المالكين والمستأجرين 
الحلاف على بند واحد الذي هو البئد ( 4 ) 
من الفقرة ( ج ) من المادة ( © ) 

هذا الببد جاء في القانون المؤقت على 
الوجه التالي : 

اذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي 
يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقارأً 
غيره فيحق له تخليته ليسكن فيه عند عوائه 
إلى تلك المنطقة اذا اشترط ذلك في العقد 
ووفقاً لاحكامه . 

كانت اللجنة القانونية في مجلس 
النواب قد وافقت على هذا النص كما ورد 
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١‏ مجلس الأمة 


في القانوت المؤوقت وعندما ببحث هذا النص في 
مجلس انواب الوتر اضاف عليه الجلس 
باقتراح من احد الاعضماء في نفس الجلسة ٠‏ 


واذا لم يكن هناك اشتراط كهذا في 
العقد فيحق للمالك الموصوف في مطلع هذا 
الببد الزام المستأجر باخخلاء المأجور على ان 
يعطيه سنة كاملة بعد سنة العقد النافذةٌ . 


هذا كان باقتراح من المجلس ؛ من داخل 
المجلس اثناء الجلسة ولم يكن قرار اللجنة 
القانونية وهذا رأينا في اللجنة أنه غير مناسب » 
كذلك رأينا في اللجنة المشتركة انه غير مناسب 
وانه مناقض للنص الاصلي وانه في غير مكانه 
وانه من الممكن استعمال الحيل القانونية في 
العردة الى العقار والمنطقة الى آخر ذلك من 
الحيل التي اشار اليها بعض الزملاء الذين لم 
يكونو موافقين على هذه الاضافة . 

ولذلك رأت اللجنة المشتركة حذف 
الاضافة التي قررها مجلس النواب وكنا نحن 
في اللجنة مع هذا الحذف وفي اللجنة المشتركه 
مع هلا الحدف ترجو من امجلس الكريم مجلس 
الامة الموائقة على النص كما'جاء في القانون 
المؤقت وشكرا . .. 


دولة رئيس مجلس : 


000 شكراً ٠.‏ سنماحة الاستاذ عبد الرحيم 


لاا المكررس ا ا لعشت يي د ا 0 





ل © سن ناا 7 





السيد عبد الرحيم العكور : شكراً دولة 
الرئيس » اعتقد ان غاية المشرع باستمرار تحقيق 
النفع ودفع الضرر وهذه المادة اذا ما نظرنا اليها 
على هذا الاساس تحقيق نفع ودفع ضرر فاعتقد 
ان اضافة مجلس النواب اضافة ضرورية وهامة 
جدا . 

فهي اولا : تعطي فرصة للمالك الذي 
لا يوجد له بيت واضطرته الظروف ان يعود 
الى بيته تعطيه فرصة ان يعود الى هذا البيت 
الذي يملكه » ثم من جهة اخخرى ان هذا المالك 
لا نريد ان نثير في قلبه اشجان العداء ضد من 
استأجر بيته واصبح بيته محرماً عليه بحكم 
القانون , 

وهذا الامر حقيقة يؤدي الى مفغاسد 
اجتماعية كبيرة جداً فحرمان صاحب البيت أن 


يعود الى بيته فضية السائية ولعل مجلس النواب 


نظر إلى هذا الموضوع نظرة الاهمية ان لحقق 


حقيقة مصلحة وان لدفع مفسده وشكرا) دولة 


الرئيس , 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستنائية الأولى الممعقدة في ١!/ م١554 /5 / ١5‏ 


دولة رئيس المجلس : شكراً سيدي . 
العبن حماد معايطة . 





معالي الاخ عبد الكريم » التعريف 
باب التوضيح لكلمة المنطمة 


القانرني ومن 
الواردة في المادة الخامسة في البند التاسع 
للتوضيح فقط فهل تشمل المنطقة منطقة البلدية 
ام الحي الذي يقع به العقار ؟ وشكرا . 

دولة رئيس اججلس : 

استاذنا المقرر . 

السيد المفرر : 

شكراً : الحقيقة استقر اجتهاد محكمة 
التمييز على أن المنطقة يعني بها منطقة البلدية ؛ 
وشكراً . 

دولة وئيس اججلس : 


. شكراً » الاستاذ سمير حباسنة ٠‏ 





دولة الرئيس ان المادة عادلة » على 


اساس انه يحق للمالك ان يعود الى منزله اذا 
كان لاي ظرف نخارج المنطقة التي لا يوجد فيه 
منزله » لكن فيما يتعلق بالسنة انا اعتقد واضم 
صوتي للأستاذ العكور ان هذه المسألة القانون 
يجب ميدانياً كيف يمكن أن يطبق يعني نفكر 
فيه كيف يطبق ميدانياً » انا بدي افترض أنه انا 
مأجر بيتي الى شخص وطلبت منه كما ورد 
العقد لاني رجعت أن يخلي الاخلاء يعني 
مفاجىء ؛ لايد ان هذا الرجل الساكن المستأجر 
يحتاج الى فترة من الزمن لترتيب أموره 
واوضاعه الجديدة يعني طلاب في المدارس 
يحتاج الى بيت أخمر » ربا تكون في فترة فيها 
ازمة سكن ؛ ربما يكون من اصحاب الدخل 
المحدود والاجور عالية ؛ فانا اعتقفد موضوع 
السئة يعني عندما تحاول تطبيق القانون على 


ارض الواقع نجل انه لابد من فترة وسنة مناسبة 





































م١‏ مجلس الأمة 


وانا اعتقد مسوع وجودها موضوعي وله 
علاقة في حياة الناس والعدالة بين الطرفين 


وشكراً . 


دولة رئيس اججلس شكراً ؛ النائب 
السيدة توجان فيصل . 


5 
1 ل 
4 0 1 مشيله 
السيدة توجان فيصل : 





اولاً اريد ان اصحح بعض ما ذهب اليه 
الزميل الاخ سمير أن السنة ليست عند إخلاء 
المستأجر الذي اشترط عليه الاخلاء في حالة 
عودة صاحب الملك لاعطاء هذه الفترة » هذه 
الفترة تاريخ الاخلاء قد يحدده هنا القضاء متى 

لكن السنة لمن لم يشترط » فهئا عندما 
نبقي البدد كما هو انا مع 'قرار مجلس الاعيان 
حقيقة بحذف هله الاضافة لأنه اذا 
أبقيناها كما .هي في .تناقض اساسي بصلب 
القانون . ْ 





اول ان هذا القانون اباح لطرف العقد 
اشتراط هلأ الشرط الخاص / 


فلماذا يستئكف صاحب الملك عن 
اشتراطه طلما هو موجود في المادة . فأغفاله 
عامداً يأني ايضاً في نوع من الخداع وأيضاً هذا 
نتعامل فيه مع العقار وكأنه عقار سكن ان النية 
هو للسكن وليس للاستثمار والمادة اذا ابقي 
فيها اخلائه خلال سنة الشرط الاضافي ابقيئاها 
استثمار ونعاملها مرة كسكن ومره كأستثمار 
لان ليس فيها اي ضابط يحقق شرط 
الأخلاء . 


يعني شرط الاخلاء انه يريد ان يسكن 
ليس هنالك اي ضابط اذا لم يسكن ان يعاد 
المستأجر او ان يعاقب هذا الذي خدع 
المحكمة بقوله هذا لأنه يجب أن يكون هو 
المنفك . 


فهنا لم تحدد المادة كان بالامكان ابقاء 
السئة لو تبع هذا اشتراط أن يسكنه فعلاً واذا 
لم يسكنه يعاد المستأجر ويعوض ٠.‏ 


أما في الخالة الحالية انا مع قرار مجلس 
الاعيان وشكراً : 


دولة رئيس امجلس : 


الاستاذ الدكتور احمد الكوفحي . 


2 ها سم سد ل سد > لم وهار مسسوصوصوصي لوسميم صو سيو ار ساسم 











محضر اللجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستثالية الأولى المنعقدة في ١8‏ / 5 / 44وام ١5‏ 


الد 
بسم الله الرحمن الرحيم 
كما تعلم الحكم يدور مع علته وجوداً 
وعدماً . والعلة هنا متوفرة في هذا البند 
الاضافي كما هي متوفرة في صدر هذه المادة . 
عقاراً غيره هذا هو السبب الموجب هله هي 
العلة وهي متوفرة في هذا القيد الأضافي . 
فلماذا يتخلف الحكم عن علته ؟ هذه 
حقيقة اولى الحقيقة الثانية المالك يملك العين 
والمنفعة والمستأجر يملك المنفعة وهذا محتاج 
الزيادة انه يملك العين ويملك المنفعة ولذلك هذه 
الاضافة من مجلس النواب في ظني اولى ثالثا 
طبيعة الايجارة انها آمن فأمن لأن المنفعة 


يستوفيها المستأجر هكذا لحظى فلحظة ولكن 


الآن اللحظلة لا يمكن ان تقاس اصطلح الناس 
على أن تكون الاجرة شهرية او سنوية وهنا 





راعيئا الحد الابعد وهو ان يمهل هذا المستأجر 
بمدة سئة كاملة فمن هنا كان الأخذ بهذه 
الاضافة أولى من هله الوجوه . 


رابعاً الفانون المدني الذي هو قانون عام 
بالدسبة الى قانون الايجارة هذه الاضافة 
تتناسب معه وهذا بحد ذائه يدعم هذه الأضافة 
وشكرا . 

دولة رئيس المجلس : شكراً ؛ الاستاذ أبو 


السيد المقرر : يا سيدي بس بدي اقول 
انها لا تتناسب مع القانون المدني لأن هذا 
اشتراط ان تؤجر عقارك وتشترط انك اذا عدت 
تخلى هذا المستأجر من العقار عندئذٍ يكون لك 
الحق باقامة الدعوى عليه وتخليته اذا لم يخلي 
طوعاً يخليه جبرأً بواسطة المحكمة . 


وهذا ايض أريد أن اوضح للاخ سمير 
كما وضحت الات توجان انه أن فترة السنة 
مش موضوعة للاشتراط موضوعة اذا ما اشترط 
بتعطيه سنة وبعدين بتخليه هذا الكلام متناتض 
مع نفسه هذا النص يصبح متناقض مع نفسه 
اذا اشترط يخلى واذا ما اشترط بتعطيه سنة 
وبعدين بتطلب تخليته هذا يعني النص لا 
يتصق النص بلغو هذه الأضافة يعني بمثابة اللغو 
فلماذا نشترط اصلاً ولماذا نضع شرط أن يضع 
لمالك شرطاً على المستأجر بأنه عند عودته 
سأخليه اذا ؟ لا اضع شرطاً وأسكت في 





اعطي المستأجر مدة سئة ثم أخليه » هذا كلام 
الحقيقة لا يتسق لا مع القواعد العامة ولا مع 
القانون المدني مع الاحترام ولا يتسق مع صياغة 
النص وصحة صياغة النص ولذلك هذه 
الاضافة في غير محلها وارجو أن نوافق على 
القانون المؤقت كما ورد وهو الامر الذي ذهب 


اليه مجلس الاعياك الكربم وشكراً : 


و" 

العقد ؛ اسكت عن هذا الموضوع وعندما اعود 
ظ 
ظ 


دولة رئيس اغجلس : دولة الاستاذ مضر 


1 دولة السيد مضر بدران : 


0 ظ شكرآ دولة الرئيس ؛ في الواقع سؤال 
ْ موجه الى معالي المقرر : ظ 


في التعديل الذي أورده 5 النو اب 
على المادة الخامسة هل اضافة هذا التعديل يؤثر 


3 ]| !]| .”2 على الحقوق المكعسية لتمالك سابقاً 8 | 









أن كان ايؤثرخلى ‏ الحقوق الأكسبة ١‏ 


مجلس الأمة 


فالتوجه يكون بطريق معين , 


اي بمعبى اذا لم يكن هذا الاشتراط 
موجود قبل نفاذ هذا القانون هل نستطيع ان 
ننفذ هذا الاشتراط على العقود التي قبل هذا 
القانون ام لا ؟ 


اذا كان تنفذ هذا الشرط على العقود 
السابقة هذا موضوع يجب ان نفهمه بشكل 
واضح ؛ واذا كان هذا الشرط من نفاذ القانون 
لذلك يكتفى في المادة ( ه ) لانه اورد بانك 
تضع شرطا . 

لا معنى للمادة ( ه ) في القانون المؤقت 
اذا وضعنا هذا التعديل . 


لآن هذا التعديل لو لم اضع انا في العقد 
اني اخلي المأجور باحتمي في هذا التعديل لا 
ضرورة اذا لوجود المادة في القانون المؤقت 
ويكتفى عندئذٍ اذا لم يكن اشتراط في العقد : 

بيحق للمالك الموصوف في مطلع هذا 
البدد الزام المستأجر باخحلاء المأجور على ان 
يعطيه مذةٌ سئة كاملة , 


عندئلٍ نكتفي بهذا البدد ولا ضرورة 
لوجود المادة ( ه ) فقرة ( ح ) في القانون 
المؤقت . 


حتى نصل الى هذه النتيجة نحتاج الى 
جواب من معالي المقرر فيما اذا كان المادة 


المعدلة من مجلس النواب نافلة على العقود 


15-7آ1وٌُا000 كا الشتتككا الك 0 اللككة 0لللككة 7373 ك0 3ك ]0 - 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستضائية الأولى المعقدة في ١١ م١944 / 5 / ١١‏ 


القديمة ام لا وشكراً : 


دولة رئيس المجلس : شكرا ؛ سعادة 
المقرر . 


السيد المقرر : شكراً سيدي الرئيس » 
حسب نص الدستور المتعلق بالقوانين المؤقتة 
المادة ( 44 ) الفقرة ( ١‏ ) من الدستور تقول : 


عندما يكون مجلس الامة غير منعقد او 
منحلاً يحق مجلس الوزراء بموافقة الملك ان 
يضع قوانين مؤقتة في الامور التي تستوجب 
اتخاذ تدابير ضرورية لا تحتمل التأخير أو 
تستدعي صرف نفقات مستعجلة غير قابلة 
للتأجيل ويكون لهذه القوانين المؤقتة التي يجب 
ان لا تخالف احكام هذا الدستور قوّة القانون 
على ان تعرض على انجلس في اول اجتماع 
يعقده وللمجلس ان يقر هذه القوانين او يعدلها 
اما اذا رفضها فيجب على مجلس الوزراء 
بموافقة الملك ان يعلن بطلانها فوراً : 


ومن تاريخ ذلك الاعلان يزول مفعولها 
على ان لا يؤثر ذلك في العقود والحقوق 
المكتسبة . 


هذا الدص الدستوري الواضح ثماماً يبون 
على ان هله المادة حتى لو عدلت لا تؤثر في 
العقود التي أبرمت في ظل هذا القانون عند 
تطبيقه كقانون مؤقت لا تؤثر » اذا اضيفت 
تنفل فقط من تاريخ نفاذ هذا القانون » بعد 
نفاذ هذا القانون تتفل احكام هله المادة أو 
احكام هله الاضافة لكن قبل ذلك لا تنفد 





















بحق الذي أجرى عقداً من فترة سابقة او قبل 
نفاذ هلا القانون ولو بيوم واأحد وشكراً سيدي 
الرئيس . 


دولة رئيس الس . شكرأ : معالي 
الاستاذ جودت السبول ١‏ 





السيد جودت السبول : 





















شكراً دولة الرئيس » لعله يجدر ابتداءً 
ان نتذكر وأن تأخحل في اعتبارنا ان هذا القانون 
قانون نافل ومطبق ومعمول به وليس بمشروع 
قانون جديد وان اناكم اصدرت مجموعة 
كبيرة من القرارات التي فسرت احكامه وان 
هله الاحكام إحذت صفة ودرجة الاستقرار . 

ثائياً : صحيح ان رسالة المشرع تتمثل 
بضرورة تحقيق النفع ودفع الضرر لكنه يجب 
ابتداء إن يتحقق التوازن بين المصالح المشروعة 
وليس بمصلحة فريق على حساب مصلحة فريق 
آخر وحدف هله الفقرة يحقق الترازن بين 
المصالح . 







































... الإعيان ‏ يحقق. اكثر غدالة من: نصن ‏ مجلس 


المالك كان في مقدوره أن يشترط عند 
التعاقد وهو الذي فرط بهذا الحق والمفرط اولى 
كان في مقدوره ان يحتاط في المستقبل وان 
يضمن عقده شرطأ يجيز له ان يعود الى عقاره 
عند عودته لكنه فرط هو فالمفرط اولى . 


ولذلك سيدي الرئيس اتمنى على 
اصحاب الدولة والمعالي الموافقة على مقترح 
اللجنتين الكريمتين بحذف هذه الفقرة وشكراً . 
دولة رئيس اجلس : شكرا ؛ سعادة 
النائب الدكنور مصطفى شنيكات . 
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شكراً دولة الرئيس » سيدي اعتقد ان 
اي قانون هو انعكاس للواقع الاجتماعي لكن 
صياغة أي قانون حقيقة الئاس الذين يصغون 


ظ القانون: عليهم آتوازن في المصالح الاغابية 
إلساحقة لي الجدمع . 


فأعتقد ان النص الفانؤني في مجلس 









مجلس الأمة 


النواب خاصة انه ينسجم مع الواقم لان نص 
قرار مجلس النواب في الحقيقة مع الواقع لان 
نص قرار مجلس النواب في الحقيقة يفتح ثغرة 
للتحايل والاستغلال من قبل المؤجر . هذه 


وأحل 5 

ثانيأً : قضية المنطقة في بلدنا حقيقة 
صغير وقضية التعريفات لابلدية ايضاً هي قضية 
أخرى ومدخل للتحايل بشكل كبير . 

فأنا اعتقد ان نص قرار مجلس الاعيان 
اكثر عدالة واكثر انسجاماً مع الواقع وشكرا . 


الاستاذ طاهر حكمت . 






السيد طاهر حكمت : 
يسم الله الرحمن الرحيم 


شكراً دولة الرئيس ابتداءٌ اود ان ابدي 


. بعض التحفظ على تفسير معالي. المقرر الاستاذ 


عبك الكريم الدغمي ش 
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محضر الطبلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاسخنائية الأولى المعفدة في .5/1 4م ١‏ 


في ان مضمون الببد الذي اقترحه 
مجلس النواب كاضافة على الادة » ان 
مضمون هذا البند لا يسري على العقود 
السابقة وقطع بذلك على اساس ان الموضوع 
يتمتع بحماية الحقوق المكتسبة المقره بموجب 
الدستور . 

في هذا المجال اود أن ابين ان هذه النقطة 
بالذات ليست نقلة مقطوع بها هي موضع 
حلاف قد تأتي محاكم وتقول ان هذا النص 
ينسرف حتى الى العقود القديمة » وحيشدٍ 
نواجه مشكلة حقيقية لان عشرات والوف 
المالكين يعمدون الى التسلح بهذه الاضافة 
لطلب اخلاء المأجور من قبل المستأجرين . 


لذلك فانني ضد الاضافة التي اقرها 
مجلس النواب بالصيغة التي وردت فيها لو 
كان في هذه الصيغة اضافة تبين وتوضح 
بشكل قاطع لايدع مجال للالتباس ولا مجال 
لتغيير الاجتهاد في الحاكم او التناقض في 
الاجتهاد في الحاكم او التناقض في الاجتهاد 
في الحاكم او التناقض في الاجتهاد بان هذا 
النص لا يطبق على العقود السابقة لكنت 
وافقت على مقترح مجلس النواب بالاضافة 
المذكورة وعلى اي لازالة اي اشكال حول هذا 
الموضوع وفيما اذا اقر مجلسكم الكريم تبني 
الاضافة التي اقتر حها مجلس النواب فارجو أن 
تعتبر التوضيحات المقدمة من المقرر وما يقال 
في هذا الجلس وما اقوله الآن ايضاً جزعاً من 


العمل التحضيري الذي يفسر هذا القانون بان 
هله الاضافة حكمها لا يسري قطعاً على 
العقود التي انعقدت قبل نفاذ هذا القانون . 


في ضوء هذا الفهم يمكن قبول الاضافة 
التي تقدم بها مجلس النواب والا فأن من 
الاصوب وثما يحقق استقرار المعاملات وما 
يحقق استقرار الاوضاع الاجتماعية 
للمستأجرين ان تلغى هذه الاضافة وشكراً 


سيدي . 


دولة رئيس المجلس : شكرا » معالي 
الدكتور رجائي المعشر . 













الدكتور رجائي العشر : 


شكراً سيدي الرئيس » هذه المادة بحت 
في مجلس الاعيان مطولاً وفي مجلس النواب 
ميلالا وجرى الأن بحثها من جديد واستمعنا 
الى وجهات الدظر في الابعاد الختلفة القائرئية 
والدستورية والاجتماعية والدشريعية ٠‏ 
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١‏ مجلس الأمة 


فأقترح اغلاق باب النقاش والتصويت 
على هذه المادة وشكراً 5 


دولة رئيس المجلس : من يثني على 
ذلك ؟ 


هل يوافق مجلس على اقفال باب 
النقاش ؟ واحب أن البه الى ان التصويت على 
هذا البدد من هذه المادة او أي بنئد آخر في 
النقاط امختلف عليها يحتاج الى الثلثين حتى 
يصبح نافذاً . 

وهذا متروك على اججلس الكريم والآن 
نطرح الاشتراط الذي اضافه مجلس النواب 
على هذا اليند ومن يؤيد تفضل : 


سماحة وزير الدولة للشؤون القائونية 
والبرلانية : التصويت على قرار اللجنة القانونية 
في مجلس الاعيان على الابعد وليس على قرار 
النواب . 

دولة رئيس اعلس ٠:‏ لا لان هل| 
الاشتر اط هو الابعد عن الادة في القانون 
الاصلي 1 

هذا الشرط الاضافي هو الشرط الابعد 
على النص الاساسي من يوافق على الاضانة 
التي اضافها مجلس التواب على هذا البدد من 
بوافق ؟ ظ 00 
00 أرجو رفع. الايدني بصورة واضحة علماً 


بان المحضور. ١1.٠‏ وتسإطيهاني: الثلدون.. السسيد 


1١1 
"٠ لجان‎ 


عبد الرؤوف الروابدة . 

معالي وزير التربية والتعليم ووزير 
الدولة لشؤون رئاسة الوؤراء : يا سيدي لا 
تعتبر جلسات المجلسين مجتمعين قانونياً 555 


دولة رئيس امجلس : السيد سعد هايل 
السرور نقطة نظام . 


السيد سعد هايل السرور : لا يجوز في 
مجلس الامة قطع عملية التصويت أثناء اجراء 
العملية ومعالي الوزير قطع عملية التصويت اثناء 
اجراءها وشكراً . 
دولة رئيس المجلس : المادة ( 9١9‏ ) من 
الدستور ويشترط لقبول المشروع ان يصدر قرار 
المجلس المشترك باكثرية ثلثين الاعضاء 
الحاضرين ؛ المادة ( 97 ) من الدستور 
تشترط اكثرية الثلثين » ثلئين الحضور من 
اليجلسين » الحضور ١٠١59‏ ؛ الآن من يصوت 
على الاضافة التي اضافها مجلس النواب ؟ 
السيد الامين العام : ( لا من ١١١‏ ) 
دولة رئيس اتجلس : الذين وافقوا على 
هذا الاقتراح ( لا من ١١١‏ ) اي لم يفر هذا 
الاقتراح وتبقى الملدة كما أوصت اللجنة 
المشئركة . 
سماحة الاستاذ عبد الباقي جمو . 
سماحة وزير الدولة للشؤون القانونية 
والبرانية : ارجو ان يكون التصويت وقوفاً . 





سعد اسبيدا ة ‏ سستتة | ةا | )| اللتينن | اينيد بيند ‏ اليد 







محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المعقدة في ه١5/1/‏ 9844١م‏ ق”, 


دولة رئيس المجلس : لا يا اخي 
التصويت حصل والقرار حصل وانتهينا وننتقل 
الى ما بعدها . 

الببد الآخر على جدول الاعمال واضح 
يا سيدي انتهى لم يأخل الثلثين ؛ انل الثلث 





- 0 35 1 1 5 , لدان 1 0 
اك اراك ١‏ . ' 18 1 را م 
االلوواو ين 


: الدكتور عبد الرزاق طبيشات‎ ٠ 
الحقيقة اعتقادي الشخصي أنه يجب‎ 

ان يعاد التصويت لربما الذين لم يصوتوا قسم 
منهم يريد أن بمتنع ولما كانت المادة الدستورية 
تنص انه اذا مجح القانون لازم ينجح بالثلثين 
صوتنا الذين صوتوا على رأي مجلس النواب 
انا اعتقد انه بيجب ان يعاد التصويت مرة 
اخرى لمعرفة مين الي مع رأي الاعيان . 

دولة رئيس المجلس : الآن توصية اللجنة 
المشتركة بقبول المشروع كما جاء في القانوث 
الاصلي . من يوافق على قرار اللجدة المشتركة 
ورجاء الوقوف . 





انهى يا سيدتي نحن عم نصوت على 
شيء واضح معالي المقرر . 

السيد المقرو : شكراً دولة الرئيس اذا 
سمحتم خلينا مع بعضنا » صوئنا على اقتراح 
الاضافة في مجلس النواب ولم ينجح هذا 
الاقتراح ولم يحصل على اغلبية الثلثين 
الدستورية »؛ الان دولة الرئيس يطرح 
للعصويت المادة كما وردت في القانون 
الاصلي اي كما اجازها مجلس الاعيان ؛ 
نصوت عليها ؛ اذا ما بجحت يبقى القانرن الى 
الدورة القادمة , 





وطدلة : 5 طن 
ام : 2 
لل 2 انيه 80 ع" 
/ 1 انا ك8 5 سيط 0 ف ا 5 
زن شسمياق 1 001 يوون + هرك هد :له انوا ا" 


اليد 1 
درم جهيات 7 نوات ١‏ سل . انث لكر 
١‏ . عر 9 


دولة السيد زيد الرفاعي : 
شكراً سيدي الرئيس » لو كان المطروح 
على المجلس الكريم اقتراحين مختلف عليهما 
اقتراح من مجلس الاعيان واقتراح آخر من 
مجلس النواب لكان من الضروري ان يجري 0 
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لخن سا ص ب ا م لامي « 


التصويت على الاقتراحين . 


هذه حالة مختلفة البند ( 5 ) الفقرة 
( ج ) من المادة الخامسة مجلس النواب الموقر 
ومجلس الاعيان الكريم اتفقا فيما بينهما على 
الموافقة على المادة كما وردت في مشروع 
القانون الاصلي لا يوجد خلاف على الثلاث 
اسطر والاربع كلمات الواردة في المشروع 
الاصلي . 


مجلس النواب الموقر ومجلس الاعيان 
وافقا على هذا النص الخلاف هو فققط حول 
الاضافة التي اقترحها مجلس النواب الموقر . 


هذا ما يجب ان يطرح على التصويت 
وأرجو ان يسمح لي بأكمال كلامي 5 


نقطة ثانية سيدي وهي بنتهى الْخطورة 
هذه المادة هي جزء من مشروع قانون مؤقت 
نافذ المفعول مئل عام 5/65 ١‏ اذا وضعت الفقرة 
( ج ) من البند ( 5 ) من امادة الخامسة كما 
وردت في مشروع القانون الاصلي الى 
التصويت بعد ان اقرها مجلس النواب وآقرها 
مجلس الاعيان اذا وضعت الى التصويت أمام 
المجلس الكريم الان وجدلاً لم تنل على اكثرية 
اللأثن يسقط مشروع القانون بكامله , 


ليس هذه الفقرة فقط ويكون المجلس الكريم 
قد ألغى قالون المالكين والمستاجرين ' برمته , هذا 


- قانون نافك ومعمول يه ميل عام 1181., ! . 





3 مجلس الأمة 


فاذا كان النصويت بعدم تأييد هذه 
الفقرة على اساس انها مختلف عليها وهي 
ليست كذلك يعني ان هذا التصويت قد ألغى 
القانون بكامله وتبقى المملكة بدون مالكين 
ومستأجرين الى الدورة القادمة شكراً سيدي . 


دولة رئيس المجلس : شكراً , الاستاذ 
بسام العموش . 


الدكتور بسام العموش : 

شكراً » انا اعتقد أن الصيغة التي اقرها 
مجلس الاعيان اصبحت رأي مجلس الاعيان 
ولمس القانون الأصلي بغض النظر عن التوافق . 
فما دام وقع التصويت على ما يريده النواب 
يجب أن يقع التصويت على ما يريده الاعيان 
ايض حتى لتأكد أن هذا الرأي حصل على 


, الثلثين‎ ٠ 


أما اذا لم يحصل عل الثاثين فإن الامر 


لجل وييفئ 'في موضع التداول للمستقبل 


ارجو التصويت على الرأي الثاني لان بعض 





3 5 2 _- - رو سي 0ب اليا اصسد أصة جمد هسه ميس مه 52 












محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستشائية الأولى المعقدة في 1١‏ /5/ 1154م /؟ 


الناس ربما لا يصوت مع رأي الاعيان وشكرا , 


دولة رئيس المجلس : شكرا الاستاذ عبد 
الرؤوف الروابدة . 


الدولة لشؤون رئاسة الوزراء : 


شكراً دولة الرئيس » قبل قليل دولتكم 
قرأتم المادة وعند الحديث عن القبول او الرفض 


الدستور يقول يشترط لقبول المشروع اغلبية 
الثلثين وليس يشترط لرفض المشروع . 


وبالتالىي اي مادة تقر من الجلسة 
المشتركة بحيث ان يقرها ثلئا اعضاء الجلسة 
المشتركة . نحن صوئنا على رفض اقتراح وهذا 
صحيح فما دام الاقتراح لم يأل اغلبية الثلثين 
فقد رفض الان جتنا لما نريد ان لقره بحاجة أن 
يأخد الثلثين فإن لم يأخل لا يلغى القانون 
توقفت اجراءات المشروع الدستورية لتعود في 
الدورة العادية القادمة لتأخل مسربها مرة جديدة 
شكراً سيدي الرئيس . 





دولة رئيس امجلس : 


شكراً » الاستاذ سليمان السعد , 





شكراً دولة الرئيس . لا ادري لاذا 
اغفلت الامانة العامة قرار اللجنة المشتركة بين 
اللجئة القانونية مجلس النواب واللجنة القانونية 
مجلس الاعيان في هذه المادة » كما حدث في 
قانون البلديات » واظن ان اخخواننا النواب اذا 
علموا ان هناك قرار مشترك بين اللجنتين يمكن 
ان يصوب الامر لأن اللجنة المشتركة قد أطالت 
الحديث والتشاور في هذا الموضوع وتم الاتفاق 
مبدأياً على عرض هذا المشروع هذا اليرمم وكل 
قد أخذ موقفه فهناك قرار متفق بين اللجنة 
المشتركة بألغاء عبارة يعطيه مهلة سنة كاملة 
بعد سنة العقد النافذ » أظن أن هذا كان معلوماً 
عند جميع الاخوان واستغرب لاذا هذا الاصرار 


هذه المرة وشكرا : 





دولة رئيس ابجلس : شكراً ؛ معالي 
الد كتور عبدالله النسور . 


1 
| الج 1 2 | 
لا لد 011 ا 00 
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4 باد | 


الدكتور عبد الله السور : 


سيدي الرئيس اقراً المادة ( 97 ) من 


الدستور . 


اذا رفض احد المجلسين مشروع اي 
قانون مرتين . وقد حصل وقبله المجلس الاخر 
ذلك وقد حل يجتمع انمجلسان في 
جلسة مشتركة برئاسة رئيس مجلس الاعيان 
وهو حاصل لبحث المواد الختلف فيها وليس 
اجزاءٌ من مواد » المواد اختلف بها . 


وبشترط لقبول المشروع ولم يقل لرفض 
المشروع لقبول المشروع أن يصدر قرار المجاس 
المشبترك بأكثرية ‏ ثلثي الاعضماء_الماضرين لم 
يصدر هلا القرار بالقبول 0-5 | 


فكي . اشيرق الى . المادة. الثانية من 
جدول الأعمال 0 








مجلس الأمة 


وتكمل المادة وتقول وعندما يرفض 
المشروع يعني اذا التصويت الان كان سلبياً » 
عندما يرفض المشروع بالصورة البينة آنفاً لا 
يقدم مرة ثانية الى المجلس في الدورة نفسها » 
يعن يعود امجلسان للتداول في جلسة في 
الدورة العادية » ونص الدستور واضح وقاطع 
وتقسيم المادة 3 جزئين ليس أمرأ منطقياً ولا 
دستورياً ولا يحسّن العمل معه » وما قاله 
الزميل الروابدة 1 ان نتفق مع الدكومة 
بعد تعديلها صحيم تماماً وشكراً . 


دولة رئيس المجلس : شكراً » اذن يبدو 
في ضوء النص الدستوري مضطرون ان نطرح 
على امجلس من جديد قبول البند كما هو مقر 
من اللجنة المشتركة لابد من ذلك » ورجاء 
الموافقة تكون بالوقوف على هذا المقترح الذي 
اوصت به اللجنة المشتركة من النجلسين ؛ 
رجائي الوقوف من يؤيد بقاء النص كما جاء 
ي المشروع الاصلي ؟ رجاء الاحصاء 5 

السيد الامين العام : ملا من ١١١‏ . 

دولة رئيس النجلس : 8/ا من ١١١‏ وقد 
ناز هذا الاقتراح وشكراً 6 

( وهذا هو نص قانون امالكين 
والمستأجرين كما اقره مجلس الامة وكما 


سيرسل للحكومة لاتمام المراسيم الدستورية 
عليه ) , 


اع لسسدم السل هد لشم يندا سيد مه مستت سس - امست . 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المعقدة في 5/18 / 944١م‏ 4؟ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الأمة 
الرقم : م ق / 7 / ١951١‏ 
التاريخ : ٠٠١‏ / 5 / 1594م 
دولة رئيس الوزراء الافخم 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم ١ه‏ / ١ / 1١١1‏ /49لا” تاريخ ١‏ / 4 / 1994. 

لقد نظر مجلسا الاعيان والنواب في القانون المؤقت رقم ( 716 ) لسئة ١5417‏ قانون المالكين 
والمستأجرين » فأقراه في جميع مواده ماعدا مادة واحدة اختلفا على قرارها وهي :- 

الببد - 4 - من الفقرة ج - من امادة ( ه ) وأصر كل من المجلسين على رأيه مرتين 
بخصوصها . 

وعملاً باحكام المادة ( 49 ) من الدستور » اجتمع مجلس الامة في جلسة مشتركة عقدها 
بتأريخ ه٠١‏ / 5 / 19944ء ولظر في المادة المختلف عليها واقرها بالشكل الذي اتفق عايه » وبهذا 
يصبح القانون قد مر براحله الدستورية من السلطة التشريعية ووفق عليه بالشكل النهائي . 

أبعث لدولتكم نسخ من القانون المذكور بالصيغة النهائية » رجاء التفضل بامام المراسيم 


الدستورية عليه ٠‏ 


رئيس مجلس الامة 
أحمد اللرزي 






























:5 مجلس الأمة 
قانون الالكين والمستأجرين 


المادة -١‏ يسمى هذا القانون ( قانون المالكين والمستأجرين لسئة ١594‏ ) ؛ ويعمل به بعد شهرين من 





المادة ؟- يكون للكلمات والعبارات التالية حيئما وردت في هذا القانون المعاني النخصصة لها أدناه ما 
لم تدل القريئة على غير ذلك : 
العقفسار : لمال غير المنقول المؤجر لغير أغراض الاستغلال الزراعي . 
المالك : من يملك حق التصرف فيما يؤجره أو الشريك الذي يملك ما يزيد على نصف 
العقار أو الشخص الذي يخوله القانون حق ادارة العقار وأي شخص تنتقل اليه 
الملكية من المالك الأصلي . 
المسستأجر : الشخص المتفع بالعقار عن طريق الاجارة . 
بدل الاجارة : البدل المتفق عليه بين المالك والمستأجر في عقد الاجارة أو البدل الذي عينته لجنة 
الايجارات بالاستناد الى قوانين المالكين والمستأجرين السابقة ويشمل الزيادة 
التي تطرأ بموجب هذا القانون . 
العرصسة ؛ الأرض الخالية من البناء . 
المادة “!- تطبق أسحكام هذا القانون على جميع العقارات المؤجرة في أنحاء المملكة باستثداء ما يلي : 
أ- العقارات المؤجرة لأغراض الاستغلال الزراعي أو تربية الحيوان . 
ب العقار ات أو الأجر اء منها التي يقدمها الأشخاص الطبيعيون او المعنويون للعاملين لديهم 
لغايات السكن بحكم ارثباطهم بالعمل لدى أولفك الأشخاص ويسببية سواء أكان السكن كدعا مقابل 


بدل اجارة أم دونه » أو كان من قبيل الامتياز أو الحق الناجم عن العمل أو المرتبط به أو كان جزءاً من 
الأجر أو لم يكن كذلك : ويعتبر حق اشغال العقار المعلي في أي حالة من هله الحالات منتهياً حكماً 


ش كه ارتباط العامل بالعمل الذي قدم له السكن بسببه على أن يعطى مهلة ثلاثين يومآً لاخملاء 


العقأر . . 


6 لايسدا الى سيم يي لدان ان سم السمسشصسميت مسسسيهبت 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستضائية الأولى المعقدة في 7/1١8‏ 54/5وام ١م"‏ 
سس ا لل الى الت ل 15 1/7 / 4ثكام 5١‏ 


ج- العقارات أو الأجز اء منها التي تملكها الحكومة أو المؤسسات العامة أو البلديات أو المجالس 
القروية أو مجالس الخدمات المشتركة التي تؤجر بموجب عقود لاستثمارها مثل الفنادف والصالات 
وأما كن العرض والبيع فيها ودور السيئما والنتزهات والمطاعم وغيرها . 


د- أي جزء من العقار يؤجر لشخص أو أشخاص بهدف تتقديم الخدمات للعقار أو 


المدة 4- أ- يجوز للمستأجر اثبات الاجارة بجميع طرق الاثبات في العقود اللاحقة الني تجري بعد 
نفاذ هذا القانون . 

ب- عقود الاجار ة التي أبر مت قبل نفاذ هذا القانون ممن يملك حق التأجير بمقعط الأحكام 
القانونية النافذة آنذاك » تعتبر قانونية ومعمولاً بها . : 
المادة ه أ- للمستأجر أن يستمر في اشغال المأجور بعد انتهاء مدة اجارته العقدية » بالرغم من كل 
انفاق مخالف . 

ب- اذا استمر المستأجر في اشغال العقار بموجب هذا القانون بعد انتهاء مدة عقد اجارته » فان 
احكام العقد وشروطه تبقى سارية على المالك والمستأجر وذلك بالقدر الذي يمكن نطبيق تلك الأحكام 
والشروط عليهما . 

2 على أنه يجوز اخملا'ع المأجور في أي من الحالات التالية : 

١‏ - اذا تخلف المستأجر عن دفع الاجارة : أو أي جزء منه مستحق الأداء قانوناً » أو تخلف عن 
دفع حصته من بدل الخدمات المشتركة المتفق عليها أو خالف أي شرط من شروط عقد 
الاجارة ولم يدفع ذلك البدل أو يراع ذلك الشرط خلال خمسة عشر يوم من تاربخ تبليغه 

؟- اذا تكرر تخلف المستأجر عن دفع بدل الاجارة , او تكررت مخالفته لأي شرط من شروط 
العقد ثلاث مرات أو أكثر رغم انذاره بذلك بواسطة الكاتب العدل في ال حالين وذلك دون 
حاجة لانذار جديد . 

؟. اذا أجر المستأجر المأأجور أو كفنا منه لد لشحخهم | أخر أو سمح لَه باشغاله دون موافقة المالك 
الخطية أو أخلاه لشخص آخر دون تلك الموافقة . 




































ش م 





ام مجلس الأمة 
4- اذا سمح المستأجر لشريك أو شركة باشغال العقار المؤجر على أنه اذا كان شخصان أو 
أكثر يشغلون العقار عن طريق الاجارة ويتعاطون العمل فيه » وقاموا بتأليف شركة عادية 
ينهم ء فان ذلك لا يعتبر موجباً للاخلاء ويسري هذا الحكم الأخير على تشكيل شركة 
عادية بين المممتأجر وأفراد أسرتّه العاملين معه في نفس العقار . 





ه- اذا ترك المستأجر المأجور بلا اشغال دون سبب مشروع لمدة سنة أو أكثر في العقارات 
المؤجرة لغايات السكن ؛ ولمدة ستة أشهر أو أكثر في العقارات المؤجرة لغاية أخرى . 
5- اذا استعمل المستأجر العقار المأجور أو سمح باستعماله لغاية غير مشروعة . 


- اذا استعمل المستأجر المأجور لغير الغاية التي استأجره من أجلها ولا يعتبر استعمال المأجور 
لغاية ممائلة أو مشابهة للغاية المصوص عليها في العقد استعمالاً مخالفاً . 

4- اذا ألحق المستأجر ضرا بالعقار أو بالمرافق المشتركة أو سمح باحداث ذلك الضرر » أو 
احدث تغبيراً في المأجور يؤثر على سلامته بشكل يتعذر معه اعادته الى ما كان عليه قبل 
احداث الضرر أو سمح باحداث مثل هذا التغيير » ولا يسري هذا الحكم على التحسينات 
التي يدخلها المستأجر على العقار المأجور شريطة أن يزيلها عند ترك العقار اذا طلب المالك 
ذلك . 


- اذا لم يكن المالك مقيماً في المنطقة التي يقع فيها عقاره المؤجر ولم يكن يملك عقاراً غيره ؛ 
فبحق له تخليته ليسكن فيه عند عودته الى تلك المنطقة اذا اشترط ذلك في العقد ووفقاً 
لأحكامه . 

-٠‏ اذا أنشأ المستأجر على أرض نخاصة به أو تملك عقاراً مناسباً لممارسة أعماله أو سكناه بدلاً 
عن المأجور في المنطقة التي يقع فيها العقار . 


لمادة - أ- يسمح للمالك بالبناء على سطح عمارة المإجر اذا لم يكن هناك اتفاق على غير ذلك . 


ب- للماللك الحق في تخلية الدرج المؤجر المؤدي الى سح عقاره اذا رغب في البباء على 
السطلح شريطة أن مووي وبي عووية بوب 


ؤ 0 90 الدرج في صلاحيته مبن جميع الوجوه في الوصولٍ الى السطبح وفي ‏ هله ه الحالة يعطى المستأجر الدرج 


على وجه. ادر تعويضٍ يعادل أجرة مسر سنوات مصبر وفقا للأسس الواردة في هذا 


3 دن ا 
1 ةو 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المعقدة في ١‏ / * / 944١م‏ "الم 
ب _ ب ب ب ب 2 7 ار ااا 


ج- يشترط أن يتم البناء على السطح بصورة لا تؤدي الى الاضرار بالمستأجر او الانتقاص من 
انتفاعه بالمأجور بشكل جوهري . 

د- تسري احكام هذه المادة على العقارات المؤجرة قبل نفاذ هذا القانون . 
المادة /1- أ- تنتقل حقوق الاجارة في العقار المؤجر لغايات السكن بعد وفاة المستأجر الى أفراد أسرته 
الذين كانوا يقيمون معه في العقار عند وفاته » أما العقار المؤجر لغايات أخرى غير السكن فتنتقل 
حقوق الاجارة في العقار الى الأصول والفروع من ورثته والى زوجه وتنقطع حقوق الزوجة في 

ب- ينتقل حق الاستمرار في اشغال الأجور لغايات السكن الى الزوجة المطلقة مع أولادها ان 
وجدوا كمستأجرين أصليين في حالة صدور حكم قطعي من محكمة بطلاق تعسفي أو انفصال 
كنسي حال ترك الزوج للمأجور . 
المادة 4- لا تسري أحكام المادة ( ه ) من هذا القانون فيما يتعلق بحق المستأجر في الاستمرار في 
التابعة لتلك الدولة الا اذا كانت التشريعات المعمول بها في تلك الدولة تنح الأردنين والهيئات 
الأردنية مثل هذا الحق ؛ ويقع على المستأجر عبء اثبات ذلك . 
المادة 9- أ- يحق للمالك تخلية العقار اذا رغب في اجراء تغيير أو تعمير وهدم فيه أو في البناء الذي 
يؤلف العقار قسماً منه على وجه يؤثر في العقار » اذا توفرت الشروط التالية مجتمعة . 

. أن يكون قد مضى على انشاء البناء أربعون عاماً‎ -١ 

- أن يكون قد مضى على عقد الاجارة اثنا عشر عاماً . 
+- أن لا يكون بامكان البناء القائم تحمل زيادة في الطوابق الى المدى الذي تسمح به أحكام 
التنظيم . 
؛- أن يكون قد استصدر رخخصة قانونية بالبناء . 
ه- أن يكون امالك قد أخطر المستأجر بواسطة الكاتب العدل قبل مدة لا تقل عن ستة أشهر ؛ 


على أله اذا كان في العقار أو الجزء من العقار المراد هدمه اكثر من مستأجر واحد » فلا 


يجوز تنفيذ الأحكام التي تصدر بالأخلاء بمقتضى. هذه المادة الا بعد صدور أحكام مائلة 


000 
و 5 


مجلس الأمة 





0 وتعتبر مثل هذه الموافقة بمثابة حكم واجب التنفيذ وعلى المالك أن يودع التعويض المستيحق 
1 0 ظ للمستأجر الذي وافق على التخلية أو صدور حكم بتخليته للمأجور واخختار التعويض وذلك 
9 لدى الحكمة انختصة . 





00 ب- يتضمن الاخطار العدلي المشار اليه في البند  (‏ ) من الفقرة السابقة » الطلب الى 
المستأجر أن يقوم باعلام المالك بواسطة الكاتب العدل فيما اذا كان يختار التعويض الذي يستحقه او 
العودة الى المأجور بعد اعادة بنائه بأجر المثل وذلك خلال شهرين من تاريخ تبليغه الاخنطار ويكون 
الحق في العودة مقيداً بنفس كيفية الانتفاع او بغاية مائلة لا تتعارض مع مقتضيات التنظيم وفي حالة 
عدم اجابة المستأجر على الاخطار الموجه اليه خلال المدة المعينة يعتبر بأنه قد امحتار التعريض . 







ج- يشترط أن يدم البناء خلال ثلاث سنوات من تاريخ الاخلاء الا اذا اقنضت طبيعة البناء مدة 
أطول . 









د - يستحق المستأجر في حالة تخلية العقار المأجور 7 بمفتضى احكام الفقرة ١‏ ) من هله المادة 
تعويضاً مساوياً مجموع اجرة عشر سنوات محسوبة على أساس الاجور المحددة بموجب هذا القانون . 





ه- يترتب على المستأجر استعمال حقه في العودة الى العقار على الوجه المنصوص عليه في هذه 
المادة خلال شهر من تاريخ اخطار المالك له بأن العقار قد أعيد بناؤه وأصبح معداً للتأجير فان لم يعد » 
يستحق التعريض النصوص عليه في الفقرة ( د ) من هذه المادة . 







و- اذا لم يقم المالك البناء خلال المدة الملكورة بالفقرة ( ج ) من هذه المادة أو امتنع عن اعادة 
المستأجر الى البناء الجديد أو لم يتح له ذلك يكون مازما بدفع تعويض اضافي الى المستأجر يعادل 
التعريض المنصوص عليه في الفقرة ( د ) من هذه المادة . 

المادة -١ ٠‏ يجوز 
لخاتى لخر 







اخخلاء المأجور دون تعويض اذا كان آيلاً للسقوط أو معرضاً سلامة الاخرين أو 






المادة -9١‏ أ- مالك العرصة المؤجرة الحق في تخليتها اذا توفر الشرطان المدصوص عليهما في البندين 
24 5 ) من الفقزة' (أ) من الماذة ( 9 ) دون أن ااا او اا 1 
رشن امهدد. في اللقرة ( د )من تلك لثادة . 













9 5-3 اذا كان في امرضة كم “تخليتها 3 7 أقامه انام بموافقة المالك ( باستثناء 


1 [ْ بحق المستأجرين الآخرين أو الحصول على موافقتهم الخطية بتخلية ما يخصهم من العقار ( 





اسم سوبي | امد عمد لدم 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستنائية الأولى المعقدة في 15 / 5 / 944١م‏ هلم 
كدر اح 3 واي ور مكار 5 ) من النوره ا ستكائية الاواى النطلة في 119 5 1551م 78 
الاكشاك أو غرف الحراسة أو ما يمائلها ) فلا يجوز الحكم بتخلية العرصة الا اذا كان قد مضى على 
اقامة ذلك البناء عشر سنوات على الاقل . 
لمادة ؟ -١‏ اذا لم تكن كيفية بدل الاجارة مبيئة في العقد فتعتبر الاجرة مشاهرة تدفع في بداية كل 
شهر من أشهر العقد . 
المادة -١‏ أ- يلزم المستأجر بدفع بدل الاجارة أو أي قسط منه مستحق الاداء طيلة المدة التي 
يستغرقها رؤية الدعوى المتعلقة بالمأجور ويكون التخلف عن دفعه سبياً مضافاً لاسباب دعرى التخلية 
القائمة اذا طلب المالك من المحكمة أن تأمر المستأجر بدفع الاجرة المستحقة ولم يقم بالدفع خلال 
خمسة عشر يوماً من تاريخ تبليغه أو تبليغ وكيله أمر المحكمة أو اذا لم يثبت انه دفع تلك الاجرة . 
ب- بالرغم ما ورد في أي قانون آخر تعتبر الحكمة التي تنظر في دعوى الاخخلاء صاحبة 
اختصاص بالحكم بالاجرة المستحقة مع الحكم النهائي في دعرى الاخلاء مهما بلغت قيمة الأجور 
المتخلفة . 
المادة 4 -١‏ تحقيقاً للغايات المقصودة في هذا القانون تضاف الى بدلات اجارة العقارات المؤجرة 
بتاريخ وم / ١9976 / ١١‏ وما قبل ذلك الزيادات التالية :- 
أ- العقارات المؤجرة لغير الغايات الواردة بالفقرتين ( ب ) و ( ج ) من هذه الادة . 
اجارته قبل تاريخ ١ / ١‏ / 1188 . 
؟- ويضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته ( ) منه عن كل سنة استمرت 
اجارته من تاريخ ١968 /١ / ١‏ وحتى ١179 / ١/١‏ : 
- ويضاف الى بدل الاجارة الاصلي للعقار ما نسبته ( /٠١‏ ) منه عن كل سنة استمريت 
فيها اجارته من تاريخ ١958 / ١ / ١‏ وحتى 1" / ١7‏ / هلا9ا . 
للحكومة والمؤسسات الرسمية .العامة التابعة لها والبلديات والائدية 
تضاف الى بدلات اجارتها الاصلية ما نسبته ( هلا./ ) 
لمادة وذلك خلال المدد المحددة ووفقاً للتفاصيل 


ب- العقارات المؤجرة 
والجمعيات والهيئات التي لا تستهدف الربح . 
من الزيادات المنصوص عليها في الفقرة ( ]أ ) من هذه 
المبينة فيها . 
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ا مجلس الأمة 





ج- العقارات المؤجرة لغايات السكن تضاف الى بدلات اجارتها الحالية ما نسبته ( /0٠‏ ) من 


الزيادات المخصوص عليها في الفقرة ) | ) من هذه المادة وذلك خلال المدد المحددة ووفقاً للتفاصيل 


د- اذا عدل بدل الاجار الاصلي لاي عقار بالاتفاق بين المالك والمستأجر بحيث أصبح أكثر مما 
تحدده هذه المادة فيعتبر ذلك البدل ملزماً للمستأجر والمالك وكأنه قد تقرر بمقتضى هذا القانون » واما 
اذا كان بدل الاجارة حسب الانفاق أقل مما تحدده هذه المادة فيئم تعديله بحيث يصبح مساوياً لل 
تقضي به أحكامها , 
المادة -١‏ يعتبر بدل الاجارة الذي حدده هذا القانون مطبقاً من تاريخ نفاذ أحكامه ويسري على 
العقود السارية المعقودة قبل ذلك دون مساس بتواريخ الاستحقاق المبينة في تلك العقود . 


المادة -١‏ يعتبر ايداع الأجرة الى صندوق امحكمة التي يقع العقار ضمن منطقتها ايداعاً قانونياً 
ووفاء 3 ويرسل ديوان المحكمة اشعارا الى المالك بالايداع ودعوة للاستلام مقابل رسم مقطوع قدره 
دينار وأحد يذقعه المودع 5 


المادة /ط1١-‏ على مجلس الوزراء أن ينظر في زيادة بدلات الايجار أو انتقاصها بالدسبة المنوية التي يراها 
محققة للعدالة والصالح العام » وذلك مرة أو أكثر كل خمس سنئوات اعتباراً من تاريخ نفاذ هذا 
القانون . 
المادة م -١‏ أ- اذا قام المالك أو أمر بالقيام بعمل يقصد منه ازعاج المستأجر أو الضغط عليه لتخلية 
العقار أو زيادة الأجر 0 كقطع الميام أو سد الجار ي أو اتلاف أي 2 الأشياء التابعة لْه أو كانت فيه أو 
أزالتها أو تعطيل الخدمات المشتركة فللمستأجر تصليح أو اعادة أو تركيب ما تم اتلافه أو ازالته بعد 
اخطار المالك وحسم النفقات م بدل الاجارة 4 


ب- اذا لم يؤد امؤجر كل الخدمات المتفق عليها أو بعضها صراحة أو ضمدا دون مسوغ 
شروع للمستأجر أن يطالب المؤجر عن كل واقعة منها بتغوبض عادل , 


ع الوك أو رأت غيداً يلحق بالمؤجر في عقود الاجارة الذي يشمل الماء والكهرباء وما 
71717 أن تحكم بتقدير قيمة تلك الخدمات اياي والزام 


ش امنتأجر با يزيد على ذلك : 


المادة 1 اى قالون لكين ساعن , ع 49 ( لسئة ١54617‏ وتعديلاته , 





- - مو سه يسيع سيوس الشخصي يستيسدا لمم سسيم 52-00 اس ات الهم - 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستضائية الأولى المنعفدة في 5/18 / 1994م لالم 
لح 5 5555 اك 


المادة ٠‏ ؟- رئيس الوزراء والوزراء مكلفون بتنفيذ أحكام هذا القانون . 


أمين عام مجلس الامة رئيس مجلس الاعيان 
صالح الزعبي أحمد اللوزي 
دولة رئيس المجلس : البئد الجديد . 
السيد الأمين العام : 


4) تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( 181١‏ ) تاريخ ١114 / ٠١‏ المتضمن اصرار 
مجلس النواب على قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة ١99114‏ 
بوحه ص - 

) ١ ( فقرة‎ ) " ١ المادة‎ 


المادة ( ٠"‏ ) البيد ( ؟ ) 


البند ( ؛ ) فقرة (] ) 


. 5 
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مجلس الأمة 
0 ظ بسم الله الرحمن الرحيم 
١‏ المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس النواب 

الرقم : م ق / 55 / ١81١١‏ 

١9954 / ه‎ / 7٠١ : التاريخ‎ 

دولة رئيس مجلس الأعيان 


اشارة الى كتابكم رقم ١584‏ تاريخ ه / ه / ١144‏ ؛ قرر مجلس النواب في جلسته العاشرة 
من الدورة الاستثنائية الأولى للدورة العادية الأولى مجلس النواب الثاني عشر والمنعقدة بتاريخ 
9 / ه / ١544‏ الاصرار على قرار مجلس التواب بالنسبة للقانون المعدل لقانون البلديات لسئة 
14 باسشناء : 


الفقرة ( ج ) من المادة ( ؟ ) من مشروع القانون حيث قرر امجلس بالموافقة على قرار مجلس 
الاعيان , 


أبعث لدولتكم نسختين من مشروع القانون المذكور كما عدله مجلس النراب لعرضه على 
ظ مجلسكم الكريم لاجراء المنتضى . 


وتفضلوا بقبول فائق الاحترام . 

ا طاهر الصري 

رئيس مجلس الدواب 
نسخة / الى سكرتير اللجنة القانوئية . 

نسخة / الى ملف القانون , 

اي رئيس مجلس الاعيان رقم ( 1175 ) تاريخ ١544 / 5 / ١4‏ المتضمن اصرار 


: مجلس: الاعيان على قراره السابق بشأن مشروع القانون المعدل لقائون البلديات لسنة ١9914‏ 
بخصوص::-” 0١‏ 00 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستشائية الأولى المتعقدة في 18 / 5 / 544 ام م 
اسع لسع ...2 لوو ص كه للد ا لخر سواط" الفسورودان "سا ل اللا الله و لاوا 


المادة ( " ) فقرة ( ١‏ ) 
الملدة ( ” ) البند ١ ١‏ ) 
البند ( 4 ) فقرة (]) 


فقرة ( د ) أضافها مجلس الاعيان الى البند ( 4 ) 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الأعيان 
الرقم : م ق / 5” / ١579‏ 
التاريخ : ١594 / 5/1١1‏ 
دولة وئيس مجلس النواب 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم ( 181١‏ ) تاريخ "١‏ / ه / 1114 »؛ والمتضمن اصرار مجلس 
النواب على قراره بخصوص مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة ١1914‏ . 

أرجو دولتكم التفضل بالعلم بأن مجلس الاعيان قد قرر في جلسته العاشرة من الدورة 
الاستشنائية الأولى للدورة العادية الأولى المنعقدة بتاريخ غ ١‏ / 5 / 19944 ء الاصرار على قراره السابق 
بخصوص مشروع القانون المشار اليه . 

وتنفيذاً لحكم المادة ( 417 ) من الدستور سيجتمع المجلسان في جلسة مشتركة نتفق على محديد 
موعدهأ ٠‏ 

احمد اللوزي 
رئيس مجلس الاعبان 

0 تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ( 1914 ) المتضمن ديد موعه ايم 
مشتركة مجلس الاعيان والنواب يوم الاربعاء الموافق ١‏ / 5 / 199814 من اجل مناقشة المواد اه 
عليها في مشروع قانون البلديات لسئة ١9914‏ . 








|77 ”الم 


8 مجلس الأمة 





بسم الله الرحمن الرحيم 
مجلس الأعيان 
الرقم : م ق / 1"؟ / ١978‏ 


0 
ظ 


التاريخ : ١99514 / 5 / ١4‏ 
دولة رئيس مجلس النواب 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم ( 181١‏ ) تاريخ ١1594 / 8 / ١‏ ء بشأن مشروع القانون 
المعدل لقانون البلديات لسئة ١99414‏ . 


وبعد الاطلاع على كناب دولتكم المشار اليه اعلاه » فانه تنفيذاً لحكم المادة ( 917 ) من 
الدستور ؛ اصبح واجباأ عقد جلسة مشتركة نجلسي الاعيان والنواب يوم الاربعاء ١‏ / 5 / 14914 ؛ 
وذللك للنظر في المواد امختلف عليها بين المجلسين من مشروع قانون البلديات لسنة 6 9 ١‏ واقرارها . 
فارجو موفاتي برأيكم حول هذا الموعد . 
واقبلوا فائق الاحترام 330 
احمد اللوزي 
رئيس مجلس الاعيان 


)١١‏ تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس النواب رقم ( 1541 ) تاريخ ١555 / 5 / 1١4‏ المتضمن 
الموائقة على الموعد المحدد لعقد الجلسة المشتركة بخصوص مشروع قائون البلديات لسئة 19914 . 





محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) هن الدورة الاستضائية الأولى النعقدة في ١8‏ / 5 / 944١م‏ ١غ‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس النواب 
الرقم : م قى / 55 / ١541١‏ 
التاريخ : ١994 / 5 / ١5‏ 
دولة رئيس مجلس الآعيان 


اشارة الى كتاب دولتكم رقم ( 19178 ) تاريخ ١4‏ / * / 1954 ؛ بشأن عقد جلسة 
مشتركة بين مجاسي الاعيان والنواب بخصوص المواد الختلف عليها في مشروع قأنون البلديات لسنة 
4 . 
فاني ابلغكم موافقتي على عقد الجلسة المشتركة لمجلسي الاعيان والنواب في الموعد انحدد وهر 
يوم الاربعاء الموافق ١994 / 5/1١8‏ . 
فارجو دولتكم اجراء اللازم . 
رئيس مجلس النواب بالانابة 


د. عبد الرزاق طبيشات 


)١‏ تلاوة كتاب دولة رئيس مجلس الاعيان رقم ( 1141 ) تاريخ 14 / 7 / 1414 للوجه لدوة 
رئيس مجلس الامة » بخصوص الواد المختيلف عليها بين مجلسي الاعيان والنواب من مشروع قانون 
البلديات لسنة ١554‏ لناقشتها واقرارها واجراء اللازم . 














سب عا سل يي ليسي سن ميري سي ١‏ ل سن ان .- 


يحم 2 .تغبير تلك الحدود او تؤسيعها او تضييقها وملغ القرار الى وزير الالية ويعتبر نافل المفعول اعتباراً من 
لو تاريخ نشره في الجريدة الرسمية ) . 


1 مجلس الأمة 





بسم الله الرحمن الرحيم 

مجلس الأعيان الرقم : م ق / 75 / ١541‏ 
مكتب الرئيس التاريخ : ١5‏ / "5 / 1554م 
دولة رئيس مجلس الامة الافخم 

أرجو ان اعرض لدولتكم مايلي : 

اختلف مجالسا الاعيان والنواب على قرار بعض مواد مشروع القانون المعدل لقانون البلديات 
لسئة 1١984‏ . 

وبما ان كلا من المجلسين قد أصر على رأيه مرتين » وعملاً بحكم المادة ( 97 ) من الدستور . 


ارجو دولتكم عرض الاختلااف الحاصل على اجلسين في جلسة مشتركة للوصول الى نتيجة 


حاسمة . 
أدرج لدولتكم تاليا نصوص المواد الختلف عليها وهي : 
اول : الادة ( ؟ ) فقرة 9( )١‏ 
أ. النص كما اقره مجلس النواب ؛ 
تعريف البلدية : 
المادة ( "ا ) البدد ( ١‏ ) ابقاء العبارة التالية كما وردت في القانون الاصلي : 


وللوزير بناء على توصية من امجلس وتدسيب من المتصرف تغيير تلك الحدود او توسيعها أو 
تضيقها ويبلغ القرار الى وزير المالية ويعتبر نافل المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

ب. النص كما اقره مجلس الاعيان : 

المادة ( ؟ ) البيد ١١ ١(‏ ) 


.. قرر مجلس الاعيان شطب عبارة ( وللوزير بناء على توصية من امجلس وتدسيب من المتصرف 


ا لم0 





مايا4 لاا لد 0 35-7 للدم اليد - 


. --. 
- _- ح-00. د 0700-0 ١‏ ”ا نسم )الي سسييللم نشم للستي لسيسية والديس دن سوبي 
. - سن 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاسضائية الأولى المعقدة في ١8‏ / 6 / 1544م "م 
5خ ف كب بيب ووو 


( وذلك كما وردت في المشروع اي بشطبها ) . 

أ. النص كما اقره مجلس النواب :- 

البند ؟ لغايات البلديات المنصوص عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يصدر الوزير سنوياً 
قراراً بتصئيف البلديات بناء على الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة 

ب. النص كما اقره مجلس الاعيان :- 

المادة ( " ) البيد ( ”* ) 

لغايات تصنيف البلديات المنصوص عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير في الوقت الذي يراه 
مناسباً قراراً بتصئيف أي بلدية استناداً الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة 
الاحصاءات العامة . 

العا : البند ( 4 ) 

أ. النص كما اقره مجلس النواب : 

البند ( 4 ) أ. تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة بتاريخ ١994/١/6١‏ . ولا تجري أي 
انتخابات للمجالس التي تنتهي مدتها حتى ذلك التاريخ والفقرات ب » ج » لا لاف عليها . 

ب. النص كما اقره مجلس الاعيان :- 

البند ( 4 ) أ. تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة بانقضاء شهر على نفاذ هذا القانون ولا مجرى 
اي انتخابات للمجالس التي تنتهي مدتها قبل ذلك التاريخ . 

والفقرات ب , ج لا خبلاف عايها ١‏ 

كما قرر مجلس الاعيان اضافة فقرة جديدة تحت حرف ( د ) : 


د. بالرغم مما ورد في الفقرة ( ج ) السابقة يجوز للوزير ان يؤجل الانتخاب في بلدية او اكثر 
لمدة لاتريد على ستة اشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الاتتخاب على أن تسب مدة 
التأجيل من مدة المجلس القانونية . 


واقبلوا الاحترام . 
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المواد امختلف عليها فى 
مشروع القانون المعدل لقانون البلديات لسنة ١994‏ 





بين 


٠ 
ب‎ 


مجلس الأمة 


المادة - ” - الفقرة - ١‏ 
المادة ‏ “ا اليد - لا ظ 


الببد - 4 - الفقرة - أ - والفقرة - د - المضافة من قبل مجلس 
الأعيان . 


.- 5 + مسيسسي وعد سس * مسق اسن #ت” "تتتا 80 الك كك 


المواد اختلف عليها بين مجلسي الاعيان والتواب 
مشروح القانون المعدل لقانون البلديات لسنة 1١554‏ 
المادة كما وردت في القانون المادة كما وردت في المشروع قرار مجلس الاعيان توصية اللجدة القانونية المشتركة 


الاصلي في مجلسي الاعيان والتواب 





0 شْ تعريف اليلدية : امادة ( ؟ ع 

0 المادة ( "8 ) .١‏ تعدل الفقرة ( ١‏ ) من لنادة | المادة *) المعدلة للفقرة ( ١‏ ) من | المادة ( ؟ ) الفقرة ( ١‏ ) المادة ( 7 ) الفقرة ( ١‏ ) 

١ : 5‏ اليلدية مؤسسة أهلية ذخات |( ” ) من القانون الاصلي بالغاء | المادة ( © ) من القانون الاصلي : الموافقة عليها كما وردت في المواققة عليها كما وردت في 
د استقلال مالي تحدث وتلقى وتعين | العيارة التالية الواردة قي أخحرها الفقرة ( ١‏ ) المواققة عليها | مشروع الحكومة » اي شطب العبارة || مشروع الحكومة » اي شطب العبارة 
2 حدود منطقتها ووظائفها وسلطائها | ( وللوزير بناء على توصية من | كما وردت في القانون الاصلي -. | ( وللوزير يناء على توصية ... الخ ) | ( وللوزير بتاء على توصية .- الخ ) 
0 يمقتضى أحكام هذا القانوت . امجلس وتنسيب من المتصرف تغبير الواردة في ار للادة ( 1 ) | الواردة في ار المادة ( "' ) من 
١ 7‏ وللوزير بناء على توصية من تلك الحدود أو توسيعها ريه من القانون الاصلي . القانون الاصلي . 

ا هدس وتسيب من التصرف مر | فخ الور لي وير لثلية ور ناف 


تلك الحدود او توسيعها او بردي | المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في 
وببلغ القرار الى وزبر المالية ويعتير نافذ الجريدة الرسمية ‏ 

المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في 

الجريئة الرسمية . 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المعقدة في ١5‏ / 5 / 1644م 
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الماحة كما وردت في القانون 
ا الاصلي 

<> البلديات العائمة : 

لاف 4) 

1 ١-تيقي,‏ البلديات الموجودة عتد ثقاذ 
هذا لقاو والمبينة حدود مناطقها في 
الع 0 
نجلس ديد أو الى أن تلقى أو 
.تتدمج بعضها يبعض أو يثيرها من 
البلديات التي قن ممدرش فيما - يعد 

ْ وتيقى حدود مناطقها كما وردت قيه 
الى ان تعدل متنتضى احكام هذا 

| اثقانون . : 
محري الانتخابات بمقتضى هذا 
القانوت لجميع : اتجالس في اللملكة 

بالتاري الذي يحدده الوزير . 


المادة كما وزدذت في القانون 
الاصلي 


يموجب اعلاك ينشر في الجريدة 
الرسمية على أن يكون له الحق 
جمديد هذا التاريخ بصورة عامة أو 
لكل مجلس على حدة على أن يتم 
ذلك في غضون منة واحدة . 

*- تعتير البلديات الجديدة المبيتة 
حدود مناطقها في الذيل الثاني لهذا 
القانون بلديات محدثة على أحكام 
الفقرة ( '؟ ) من المادة ( ه ) من هذا 
القانون . 


2 


ألماذة كما وزداس في الشروع 








المادة ( "”) : 


يلغى نص المادة ( 5 ) من القانون 


7"- لقايات تصتيقف اليلديات 
المنصوص عليه قي الفقرة ( ١‏ ) من 
هذه ألادة تتخذ الاجراءات التالية : 
قيل اريعة أشهر من تاريخ 
اتتخاب المجلس اليلدي :- 
أ- يشكل المحاقظ لجنة أو 
أكثر لا يقل عند أعضاء كل عنها عن 


المادة كما وودت في المشروع 


التعداد لسكان اليلدنة ممن تنطبيق 
عليهم أحكام الاقامة المخصوص عليها 
في هنا القانوت واعناد جداول 
بأسمائهم تقدمها للمحافظ موقعة 
منها خلال خمسة عشر يوماً من 
تاريخ تشكيلها . 

ب- تعرض هذه الجداول من قبل 
المحاقظ خلال سبعة أيام من تاريخ 
تقديمها اليه قي مكان ظاهر في دار 
البلدية لمدة عشرة أيام ‏ 











قرار مجلس التواب 


المادة ( ”؛ ) 
بنذ !- 

أعادة صياعته ليصبح يالنص 
التالي - 
عليها في الققرة السابقة من هذه المادة 
يصدر الوزير اسئوياً قراراً بتصنيف 
عن دائرة الاحصاءات العامة . 

- شطب الفقرات 5 
١‏ ؛جَ دع هاء)و) 





قرار مجلس الاعيان 





المأدة ( "” ) بند - * - 
اعادة صياغته ليصبح بالنص التالي : 
لغايات تصنيف اليلديات المنتصوص 
عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير 


في الوقت الذي يراه مناسباً قراراً في 


يتصديف أي بلدية استاداً الى 
الاحصاءات الرسمية الفعلية 
والتقديرية الصادرة عن دائرة 
الاحصاعات العامة . 


(أءسادا جد.دويهء و) 


قرار مجلس الاعيان 





توصية اللجنة القانونية المشتركة 
في مجلسي الاعيان والتواب 

المادة ( 7 ) ببد - +* - 

لغايات تصتيف اليلديات المتصوص 
عليها في الفقرة السابقة يصدر الوزير 
الوقت الذي براه مناسباً قراراً 
يتصنيف أي يلدية اسحاداً الى 
الاحصاءات الرسمية الفعلية 
والعقديرية الصاحرة عن دائرة 
الاحصاءات العامة . 


رأءب ءجادعهء و) 


توصية اللجنة القانونية المشتركة 
في مجلسي الاعيان والنواب 
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مجلس الأمة 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستضائية الأولى المعقدة في ١8‏ / 5 / 94ؤام لاغ 























<< المادة كما وردت في القانون ' 


الاصلي 


المادة كما وودت في القانون 


الاصلي 


توصية اللجنة القانونية المشتركة 35 


في مجلسي الأعيان والتواب 


المادة كما وردت في المشروع 


قرار مجلس الاعيان 


قرار مجلس التواب 





ج- لكل من لم يرد اسمه في 
الجدول يغير حق ان يطلب ادراج 
اسمه في الجدول "كما يجوز لمن ورد 
أسمه في الجدول أن يعترض على قيد 
غيره من لا تتوفر فيه شروط الاقامة » 
وكذلك على اغفال قيد أسماء ممن 
تتوقر فيهم هذه الشروط ويقدم 
الاعتراض كناية معفاة من الطوايع 
الى الليدة خلال مئة عرض هنا 
للجدول ‏ 

د- تصتر اللجنة قرارها في 
الاعتراض ألذي يندم اليها خلال 
مدة لا تزيد على سبعة أيام من تاريخ 
تقدعه وتعلن عن قرارها مدة ثلاثة أيام 
في مكان غلاهر قي حلر اليلدية ويعدل 
المجدول اذا تطلب قرارها ذلك . 


مجلس الأمة 


توصية اللجدة القانونية المشتركة 
في مجلسي الاعيان والتواب 


قرار مجلس الاعيان 


المادة كما وردت في المشروع 





م- محيل اللجنة الجدول والتعديلات 
التي أدخلت عليه الى المحافظ وتصيح 
نافدة المفعول من تاريخ اعتمادها من 
و- يقدم المحافظ الجدول التهائي 
للوزير ليجري تصتيف البلدية في 
اليلذة على أساسه . 

وبيقى هذا التصنيف معمولاً به طيلة 
منئة دورة اجلس القانوتية وذلك 
بغض التظر عن انتهاء ولايته خلالهما 
لآأي سيب من الأسياب . 


محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستشائية الأولى المعقدة في ١5‏ / 5 / 1144م 44 





ظ كا 5 آ46فغآ نوو 





محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأرلى المعقدة في 1١‏ /5/ 584١م‏ ١ه‏ 


)١7‏ مناقشة المواد اللختلف عليها والمذكورة وردت في القانون الاصلي بمعنى أنه لم يوافق 
اعلاه والموزعة على حضرات اعضاء مجلس | على الشطب ؛ مجلس الاعيان وافق على 
الامة لاتخاذ القرار بشأنها . الشطب أي كما وردت في مشروع الحكومة 
دوئة رئيس الجلس ؛ ويد بيد | واصر مجلس النواب على رأيه . في اللجنا 
المشتركة رأينا أن هذه المادة موجودة في المادة 
السيد المقرر : شكراً دولة الرئيس . الخامسة المعدلة التي اتفق عليها بين المجلسين 
اخواني الاعزاء في الجلسة المشتركة | ومرت » يعني وافق عليها النواب ووافقوا عايها 
جرى بحث طويل حول المواد المختلف عليها | الاعيان . 
بين المجلسين الكريمين يبدو ان مجلس النواب فالنص عليها هنا يعتبر لغو ويعتبر اضافة 
عندما عاد القانون اليه في امرة الثانية قد أقر ويعتبر في غير محله ولذذلك وافقنا على شطب 
بعض التعديلات التي ادخلها مجلس الاعيان ء» | هذه العبارة بعد أن اوضح لنا الاخيرة الاعيان 
ثم ان مجلس الاعيان عندما عاد اليه المشروغ | بأن هله العبارة واردة في المادة ( © ) التي 
مرة ثانية أقر عدداً ما وافق عليه النواب بقيت | قرأناها ووافقنا عليها جميعاً . 
شي نوف مني كم حبش | ١‏ وين رمي بعلب عد الف 
الله ليست جوهرية اجتمعت اللجنة الشتر < | ولموائقة عليها كما وردت في مشروع 
وحضر من المدكومة معالي وزير الدولة للشؤون الحكومة . 
القانونية والبرمائية وحضر معالي وزير الداخلية 
وحضر اعضاء اللجنتين وتم الاتفاق على مواد 
ليست صعبة وليست جوهرية . 
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وم لل “إشداو ومن شسيي جعزي 
سادددةا نمث سد ليان لضا 
جره يي بهو لقي يرجم اكز مك 
انند لا يتل كتحي يبي 
٠‏ بضاص جب 'إن بورج كوس كي 


ِ 
7 
0 
0-6 


ووب يقمم اكير للخم كنمو ل | | وإصعن يتلم "موي لخميد تييع | 


ترد عدي ين بنك 4ل )|| لي ين ئضت لا مركن 74 
مكس و عو كر عقي تصعوة | جكرصم ررم ع كر عقي دلجو | بصب تيم ممعي ليد بيو 


متمد كوو يوصير مجم “تساك بر | ١‏ 2 ) وكو كي 6ك اي لموكرة الج 
[ أحلات 


( 2 ) وس تي مم اير لموكرة ١‏ 4 لمر ةن شرن ف ددا 
:لع ) صصح صر | 'إعداكة جر رم كم سيط سم 


لو ا سيوز» ل دين | عاديا دسل اي لجسا 
رمب لعجي رب قير يدل *كزى حم 


ماش لجان ري عست 2 9ل 


والسلدي ورا 
: ( ج ) صوييمها سير 


وعم وك ودر كمي كك صر ١‏ - بكم جر اكيس رورم قوسل ع 
ان ال اي قد ف | صر صالائي لا للك 14 


اططة اذمل مد 


دولة رئيس المجلس : هل يوافق اتجلس 
الكريم على توصية اللجنة المشتركة ؟ شكرا 
لكم جميعاً . 

السيد المقرر : المادة ( " ) لغايات 
تصنيف البلديات تتخد الاجراءات التالية قبل 
اربعة اشهر من تاريخ اثتخاب امجلس البلدي 
لغايات تصنية ٠‏ البلديات وليس لغاية 
الانتخابات ليشكل المحافظ لجئة وألى أخره , 


لخمن» صقعضي جع 


ا ما لاد 


فى المادة ( ؟ ) المعدلة التي وردت في 
المتصرف تغيبر تلك الحدود أو 


د 
و ل ا ايان تن 0 
هته ينزد بحلل 
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: ترص سي الحم يي بض معد نناتة بترن قا 
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اسديك التكا سي اتسنا 10 
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يها 


سان مسد ا ارا 
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وتنسيب من 
توسيعها او تضييقها ويبلغ القرار الى وزير المالية 
ويعتبر نافد المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في 
الجريدة الرسمية . مجلس النواب كان قد رفض هذه المادة 
وأقر نصاً جديداً ورفض كل البئود وقال ؛. 


٠ .‏ 22 
ا ا لط 00000 


- 


لين النواب كان قد وافق عليها كما 
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لغايات تصنيف البلديات المنصوص 
عليها في الفقرة السابقة من هذه المادة يصدر 
الوزير سنوياً قراراً بتصئيف البلديات بناء على 
الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة 
عن دائرة الاحصاءات العامة . 


هذا الموضوع أحذ جدالاً طويلة في 
مجلس الاعيان حول قرار الموافقة على قرار 
مجلس النواب أو عدم الموافقة في اللجنة 
المشتركة حتى نعطي حرية التحرك للوزير وزير 
البلديات الذي يصئف بلديات على مدار السنة 
غيرنا كلمة سنوياً بعد أن وافق الاعيان مع 
النواب على الغاء المادة كما اوردها مجلس 
النواب مع شطب كلمة سنوياً والاستعاضة 
عنها يصدر الوزير في الوقت الذي يراه مناسباً 
قراراً بتصنيف اي بلدية استناداً الى 
الاحصاءات الرسمية . فأرى انه لا خملاف 
حول هذه المادة وأن نصوت عليها , 


دولة رئيس امجلس : هل يوافق مجلس 
الكريم على هله التوصية ؟ شكراً لكم ؛ انتهى 
يا استاذ بسام .» يا سيدي انتهى صار 
ضبريت + اللطل مالي الفرن.. 


7 السيد المقرر : يا'سيدي في البند ( 4 ) 
كان مشروع الحكومة قد ذكر بأله باستغاء 


امالة عمان الكبرئ تعتبر جميع المجالس'البلدية' 
لصيس جميمها منحلة اعتباراً من التاريخ الذي يحدده 


المي 


اع ا “2 
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مجلس الأمة 


جاء مجلس النواب ولم يستثني أمانة 
عمان بل جعلها من ضمن المجالس البلدية 
وايضأ وضع تاريخاً محدداً لحل جميع هذه 
المجالس والاستعاضة عنها بلجان حتى يأني 
النصف الاول من شهر تموز وتجري الانتخابات 
العامة لكل المجالس البلدية في المملكة . 


هذا الكلام رفضه مجلس الاعيان في 
المرة الاولى وكان مجلس الاعيان مع مشروع 
الحكومة . ولكن في الجلسة المشتركة تم 
الاتفاق على صيغة وسط بحيث تعتبر جميع 
المجالس البلدية منحلة بما فيها امانة عمان 
وافقت اللجنة في الاعيان واللجئة في النواب 
على تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة بانقضاء 
شهر بدل ١5944 / ١١ / ”١‏ بانقضاء شهر 
على نفاذ هذا القانون ولا تجحري أي انتخابات 
للمجالس التى تنتهي مدتها قبل ذلك التاريخ . 

الفقرات ( ب) و ( ج ) لاخلاف 
عليها » عند سؤال ممثل الحكومة في اللجنة 
المشتركة قال : 


واحئج حجة رأتها اللجدة المشتركة انها 
مبررة قال ربما هذا التقييد في القانون في 
النصف.الاول من تموز ربما تحدث مشكلة في 
بلدية. معيئة ولا يستطيع وزير البلديات اجراء 


الانعخابات فيها . 


فأنت قيدته بموجب هذا القانون بانه لا 


يستطيع الا اجراء .الانتخابات وعملياً هو 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستشائية الأولى الممعقدة في 1١8‏ / 5 / 944١م‏ لام 


لايستطيع اجراء الانتخابات قياساً على قانون 
الانتتخاب في المجلس النيابي هنالك نص يعطي 
وزير الداحلية صلاحية بأن يؤجل الانتتخاب في 
دائرة انتخابية أو اكثر اذا إقتضت سلامة 
الانتتخاب والمصلحة العامة ذلك . 


فرؤيا ان يعطى لوزير البلديات هذه 
الصلاحية التي هي شبيهه بصلاحية وزير 
الداحلية بالانتخابات العامة بأن يؤجل 
الاتتخاب في دائرة بلدية أو اكثر من ذلك 
اذا رأى أن سلامة الاتتخاب والمصلحة العامة 
تقتضي ذلك . 


وقيدناه ايضاً بأن لا نعطيه صلاحية 
التأجيل الى ما شاء الله قيدناه بستة اشهر على 
الاكثر بأن يجري الانتخاب بمدة لا تزيد عن 
ستة اشهر او أكثر وهذا ايضاً خاضع للرقابة 
يعني لا يستطيع الوزير ان يتصرف بها كما 
يقال على هواه او على مزاجه وائما يجب أن 
تكون المصلحة العامة معرضة للخطر او سلامة 
الانتتخاب تقتضي ان نؤجل انتخابات هذه 
البلدية . ويحتسب مدة التأجيل من عمر 
المجلس البلدي بمعنى أنه تنتهي مدة البلدية عند 
انتهاء مدة البلديات التي اجريت في النصف 
الاول من تموز . 


أقترح دولة الرئيس التصويت على هذا 





عبدالله اللسور . 


الدكتور عبدالله الدسور : ليس لي رأي 
فني أبديه في هذا الموضوع وانا اوافق اللمجئة 
المشتركة على ما ذهبت اليه » ولكن أخشى 
سيدي الرئيس أن العد سريع جداً لانه دولتك 
بنظره خاطفة قبل شوي عرفت الثلثين من 
الثلث وأنا خايف رئيس مجلس النواب يتعلم 
منك يعني الرجاء العد وانا اؤيد ما تريد أن 
اؤيده واعطيك الصوت قرضه بس عد يا 
سيدي الرئيس . 


حماد ابو جاموس . 


شكراً دولة الرئيس »2 في المادة كما 
وردت في المشروع يحدد مجلس الوزراء 
ويدشر في اللجريدة الرسمية . مجلس الوزراء هو 
الذي يحدد الائتخابات لجميع امجالس البلدية 



















54 مجلس الأمة 


بما فيها امائة عمان قرار مجلس الاعيان في 
الفقرة ( ج ) وفي اللجنة المشتركة يجوز للوزير 
ان يؤجل الانتخاب في الفقرتين . 

أمانة عمان مربوطة مع دولة رئيس 
الوزراء وليس مع وزير البلديات فاقترح في 
الفقرة ( ج ) ان يكون مجلس الوزراء وليس 
الوزير » شكراً دولة الرئيس . 


دولة رئيس اغلس : شكرا ( معالي 
المقرر . 


السيد المقرر : سيدي حتى اوضح للاخ 
حماد كلمة الوزير هنا تسمل رئيس الوزراء 
بالنسبة لامانة عمان كلمة للوزير تشمل رئيس 
الوزراء بالنسبة لامانة عمان حسب التعريفات 
في المادة الاولى من هذا القانرن » ما في 


دولة رئيس الس : الاستاذ أحمد 
الكساسبة . 





الفرغية امنتاذ احمد » الان لو شغر اي مقعد 


بسم الله الرحمن الرحيم 


شكراً دولة الرئيس » في آخخر التعديل 
الذي جاءت به اللجئة المشتركة تقول بان الستة 
شهور تحتسب من مدة المجلس ألا يتناقض هذا 
النص مع النص الذي يقول بأن مدة المجلس 
اربع سئوات المجلس المنتخب اربع سنوات 
ماذنب المجلس الذي سينتخب ان تكون ثلاث 
سنوات ونصف اسوة بباقي امجالس ؟ 


لذلك حتى نخرج من هذا المأزق ارى 
أن نعود الى النص الذي جاء به مجلس النواب 
أن يحدد موعد لحل المجالس كلها بظني أن 
الحكومة عندما تقدمت بمشروع الفانون حتى 
لا تبقى المملكة على مدار السئة بالتتخابات 
مجالس بلدية فحددت يوم واحد كحد لكافة 
امجالس تخفيفاً على السلطة التنفيذية وحتى 
يكون هناك مجال للقيام في اداء الجالس أو 
غيرها . 


لذلك انا مع قرار مجلس النواب الذي 
يقول بأن محل انمجالس في 
١"ط/ 54/1١7‏ . 


دولة رئيس اجلس : شكراً معالي 
المقرر .. 


السيد المقرر ؛ 


الحقيفة هذه فياساً على الانتخابات 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستغائية الأولى المنعقدة في ١5‏ / " / 954١م‏ هه 


دولة رئيس امجلس : معالي الاستاذ 
سعد هايل السرور . 


في مجلس النواب جري انتخابات فرعية 
العضو يكمل المدة التي بقي فيها السلف» 
الخلف يكمل السلف وكذلك في هله المادة 
حتى لا تستمر البلدية في انتخابات غير المدة 
المعنية في هذا القانون وهي النصف الأول من 
شهر تموز حتى لا تمتد اربع سئوات تجري لها 
انتخابات منفصلة تبقى مع الانتخابات العامة 
رأبي أن يوضع هذا النص وشكراً . 

دولة رئيس المجلس : معالي الاستاذ 
صالح ارشيدات . 





معالي وزير المياه والري : 


شكراً دولة الرئيس ارجو ان لا يكون 
هذا القرار متعارضاً مع الدستور حل البلديات 
موضوع اساسي وهام ودستوري كما أني 
اعتقد ان القرار لمجلس الوزراء بناء على تسيب 
الوزير المختص هو اكثر دقة في معرفة الوقت 
المناسب لحل البلديات وشكراً دولة الرئيس . 









السيد سعد هايل السرور . 


شكراً دولة الرئيس ٠‏ الحقيقة اعود 
لاقتراح سابق اقترحه معالي الاستاذ رجائي بأن 
هذا الموضوع قد أنضج بحثاً في مجلس النواب 
سابقاً وكذلك في مجلس الاعيان والان نناقش 
هله القضية لذا اقترح الاكتفاء بما تم من نقاش 
واقفال باب المناقشة والتصويت على هذه المادة 
وشكرا . 

دولة رئيس مجلس : هل يوافق امجلس 
الكريم على هذا الاقتراح ؟ موافقرن . 

إذا المجلس يوافق على هذا الاقتراح » 
والان نأني الى التصويت » الاستاذ المقرر . 

السيد المقرر : اذا سمحت بنطرج 
التوصية للجنة القانونية المشتركة في مجلسي 
الاعيان والدواب التي هي المادة (]) ( بأنقضاء 
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مجلس الأمة 


شهر على نناذ هذا القانون ) الغقرتين 
( ب و ج ) ما في خلاف أتروا والفقرة 
( د ) المستحدثة الجديدة نطرح التصويت على 
أو د في اللجنة المشتركة . 

دولة رئيس المجلس : اذا يطرح معالي 
اللقرر التصويت على ( أو د ) في هله المادة 
من يوافق على هذه التوصية ؟ 










السيد الامين العام : ( 64م من ٠١٠‏ ) 


دولة رئيس امجلس : ( 86 من ٠١١‏ ) 
وشكراً لكم جميعاً . 

( هذا هو نص القانون المعدل لقانون 
البلديات رقم ١‏ ) لسئة ١599514‏ كما اقره 
مجلس الامة وكما سيرسل للحكومة لاتمام 
المراسيم الدستورية عليه ) . 





م عد اه ده سيدا .إن سم انها كك ٠.‏ 





بسم الله الرحمن الرحيم 
المملكة الاردنية الهاشمية 
مجلس الامة 
الرقم : م ق / ١59٠ / 7١‏ 
التاريخ : ١9944 / " / ٠١‏ 
دولة رئيس الوزراء الأفخم 
اشارة الى كتاب دولتكم رقم ١ه‏ / ١/1١17‏ / 4#لا” تاريخ ١7‏ / 4 / 191514. 
لقد نظر مجلسا الاعيان والنواب في مشروع قانون البلديات لسئة ١1914‏ فاقراه في معظم 
مواده واختلفا على اقرار بعض المواد التالية : 
المادة - ”7 - الفقرة - ١‏ - 
لمادة - م - البيد - ” - 4 - فقرة أ - والفقرة د - المضافة من قبل مجلس الاعيان . 
واصر كل من المجلسين على رأيه مرتين بخصوص هذه المواد . وعملاً باحكام المادة ( 41 ) من 
الدستور اجتمع مجلس الامة في جلسة مشتركة عقدها بتاريخ 194/56 ونظر في المواد 
الختلف عليها واقرها بالشكل الذي انفقا عليه وبهذا يصبح مشروع القائرن قد مر بمراحله الدستورية 


من السلطة التشريعية ووفق عليه بالشكل النهائي علماً بان هذا القانون هو مدموج من ( مشروع قانون 
البلديات لسلة ١997‏ ومشروع قانون معدل لقانون البلديات لسنة ١51914‏ ) . 


ابعث لدولتكم .حمس لسيخ من القانون امل كور بالصيغة النهائية » رجاء التفضل باجراء المراسيم 
الدستورية عليه . 
واقبلوا احترامي 
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مجلس الأمة 
قانرن رقم ( ) لسنة 11414 











قانون معدل لقانون البلديات 
الملدة ( ١‏ ) 
يسمى هذا القانون ( قانون معدل لقانون البلديات لسئة 4 ١59‏ ويقرأ مع القانون رقم ( 79 ) 
لسئة ١4‏ المشار اليه فيما يلي بالقانون الاصلي وما طرأ عليه من تعديلات كقانون واحد » ويعمل 

به من تاريخ نشرج في الجريدة الرسمية . 

الملدة ( ؛ ) 

.١‏ تعدل الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( ٠‏ ) من القانون الاصلي بالغاء العبارة التالية الواردة في آخرها 
( وللوزير بئاء على توصية من انمجلس وتنسيب من المتصرف تغبير تلك الحدود او توسيعها او تضييقها 
ويبلغ القرار الى وزير المالية ويعتبر نافذ المفعول اعتباراً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

0" يلغى نص الفقرة ( ” ) من المادة  (‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص 

التالي : 

؟- أ- باستثناء امائة عمان الكبرى يتولى ادارة البلدية مجلس بلدي يتالف من رئيس وعدد 
من الاعضاء لا يقل عن ستة ولا يزيد على احد عشر عضواً وذلك حسبما يقرره الوزير بناء على 
تنسيب الحافظ وينشر ذلك في الجريدة الرسمية ويجوز تغبير العدد بنفس الاسلوب الذي تم به تحديده 

بشرط ان لا يجري ذلك خلال دورة مجلس . 

ب- يتم انتتخاب الرئيس واعضاء امجلس انتخاباً مباشراً وفقاً لاحكام هذا القانون . 

ج- ( واما امانة عمان الكبرى فيتولى ادارتها مجلس يحدد مجلس الوزراء عدد اعضائه 
على ان ينتخب نصفهم انتخاباً مباشراً وفقاً لاحكام هذا القانون ويقسم مجلس الوزراء امانة عمان الى 
دوائر أنتخابية يحددها ويحدد عدد الاعضاء الذين يشخبون من كل دائرة منها كما يعين النصف 

الاخر من اعضاء الامانة بقرار من مجلس الوزراء بناء على تسيب من الوزير ) . 

د- يعين مجلس الوزراء أمين عمان من بين اعضاء مجلس الامانة بتنسيب من الوزير . 


المادة ( ” ) يلغى نص المادة ( 4 ) من القانون: الاصلي ويستعاض عنه بالدص التالي : 
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المادة ( ؛ ) 
.١‏ لغايات تنفيل احكام هذا القانون تصدف البلديات الى الفعات الاربع التالية : 

الفئة الآولى : بلديات مراكر الحافظات . 

الفئة الثانية : بلديات مراكز الالوية والبلديات التي يزيد عدد سكانئها على خمس عشرة الف 

الفئة الثالئة : بلديات مراكز الاقضية والنواحي والبلديات التي يزيد عدد سكانها على خمسة 

الاف نسمة ولا يزيد على خمس عشرة الف لسمة . 

الفعة الرابعة : البلديات الاخرى . 
مناسباً قراراً بتصنيف اي بلدية استناداً الى الاحصاءات الرسمية الفعلية والتقديرية الصادرة عن دائرة 
الاحصاءات العامة . 

١‏ تحقيقاً للغايات المقصودة سن تصنيف البلديات تحدد الحقوق التي تعود للبلدية يسببية والالتزامات 
المترتبة عليها بمقتضاه بموجب انظمة تصدر لهذه الغاية . 
4. أ. تعتبر جميع المجالس البلدية منحلة بانقضاء شهر على نفاذ هلا القانون ولا تحري اي انتخابات 

للمجالس التي تنتهي مدتها قبل ذلك التاريخ : 

ن- تعين لجان بلدية مؤقته بمقتضى هذا القانون للبلديات المنحلة أو الني تنتهي مدتها لادارة 
اعمال البلديات لحين اجراء الانتخابات الجديدة . 

ج- يجري انتتخاب جميع أنجالس البلدية في يوم واحجل غعلال النتصف الآأول سن ايان 
هة؟ ء ويتكرر ذلك كل اربع سنوات » واذا حل مجلس بلدي وفق القانون قبل اكمال 3 ند 
جنة مؤقتة للبلدية للمدة المتبقية اذا كانت أقل من سنة » اما اذا كانت المدة ال ا ” 
اللجنة المؤقنة بعمله لمدة ثلاثة أشهر يجري خلالها اتتخاب مجلس جديد لاكمال مدة المجلس السابق . 

و . . 8 ت#يحات و اه ١‏ 
. بالرغم مما ورد في الفقرة ( ج ) السابقة يجوز للوزير انا يؤجل الانتخار في بلدية 2 كثر 


لمدة لا تريد على ستة أشهر اذا اقتضت ذلك المصلحة العامة وسلامة الاتتخاب على ان تحتسب مدة 
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5٠‏ مجلس الأمة 
التأجيل من مدة المجلس القانونية 
المادة ( 5 ) تعدل المادة ( ه ) من القانون الاصلي على الوجه التالي : 
اول بالغاء نص الفقرة ( ١‏ ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالى : 
.١‏ اذا رغبت اكثرية سكان بلدة في احداث بلدية في بلدتهم اوضم البلدية القائمة الى بلدية 
اخرى يقدم فريق منهم عريضة بذلك الى اغحافظ الذي عليه ان يرسلها مع ملاحظاته الى 
الوزير . 


ثانيً : بالغاء نص الفقرة ( 7 ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : 





1 يعين الوزير في حالة الطلب باحداث بلدية في اي بلدة لجنة يكون من بين اعضائها اثنان 
على الاقل من سكانها من غير الموظفين تتولى التثبت من رغبات سكانها فاذا تبين للجنة ان 
اغلبيتهم يروث وجود بلدية فيها فيقرر مجلس الوزراء انشائها وعلى الوزير بعد ذلك تُحديد 
عدد اعضاء مجلسها وتحديد منطقتها البلدية بعد استطلاع رأي وزير المالية في ذلك ويعتبر 
قراره نافذ المفعول من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

ثالئا : باضافة الفقرة ( ه ) التالية اليها : 

ه. على الرغم ما ورد في هذا القانون او اي تشريع آخر : 


أ. مع مراعاة احكام الفقرة ( ه ) من المادة ( 5 ) من هذا القانون مجلس الوزراء بقرار يصدر 
عنه بناء على تنسيب الوزير وتوصية امحافظ توسيع او نضبيق او تعديل حدود اي بلدة او مجلس قروي 
او ضضم أي بلديات أو مجالس قروية او تجمعات سكالية او أجزاء منها مجاورة لها بعضها الى بعض 
وان يشكل لذلك بلدية بالمعنى المقصود ذ في القوانين النافلة المفعول او فصل اي منها أو جرء منها في 
اي تشكيل مقرر وللوزير تحديد منطفة البلدية المحدثة بناء على تدسيب مدير دائرة تنظيم المدن والقرى 
المركزية وبيلغ القرار الى وزير المالية وينشر القرار في الجريدة الرسمية , 

ب. يتم تسمية أي بلذية احدثت بموجب البدد ( أ ) من هذه الففرة و د 
عليها د التشريعات التي تطبق على البلديات , 


7 الول - يحدد الوزير فلة البلديْة لحدثة بمقعضى الببذ (]) من هله الفقرة وفقاً للتصنيف الوارد في 
:28 )قارع اا لباقي ل ل ري سلس 
00 0 
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ويعين لها رئيساً من بين اعضائها وتعقد اللجنة اجتماعاتها وفقاً لاحكام هذا القانون . وتستمر اللجئة 
في عملها لحين انتخاب المجلس في اول انتخابات عامة للبلديات وفق احكام هذا القانون , 

د- تصبح البلدية المشكلة وفقاً لاحكام الببد (]) من هذه الفقرة عند صدور القرار بممارسة 
وظائفها وصلاحياتها الخلف القانوني والواقعي للبلديات والمجالس القروية والتجمعات السكانية 
والمناطق التي ضمت اليها » وتعتبر تلك البلديات وامجالس القروية منحلة وتنتقل جميع الاموال المنقولة 
وغير المتقولة وسائر الحقوق العائدة لها والالترامات المترتبة عليها اليها » كما يصبح الموظفون 
والمستخدمون والعمال الذين كانوا يعملون لدى تلك البلديات والجالس القروية في ذلك التاريخ 
موظفين ومستخدمين وعمالاً لدى البلدية المحدثة وينقلون اليها بما لهم من حقوق وما عليهم من 
التزامات وتعتبر خدمتهم لديها استمراراً لخدماتهم السابقة . 

المادة ( ه ) يلغى نص الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( ٠١‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص 
التالي : 

؟- على رئيس الانتخاب ان يعون لمنطقة البلدية او لاي دائرة انتخابية فيها جنة او اكثر 

لتسجيل الناخبين فيها لا يقل عدد اعضاء كل منها عن ثلاثة اشخاص ويعين رئيس 
الاتتخاب احد اعضائها أو احد موظفي الحكومة رئيساً لها واحد موظفي البلدية كاتباً لها 
ويعهد اليها باعداد جدول الناخبين او تنقيحه ويحدد لها موعد البدء بالعمل وماكنه ويعلن 
ذلك في مكان ظاهر في دار البلدية وفي احدى الصحف امحلية . 

المادة ( > ) يلغى نص الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( ١١‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص 
التالي : 

. تتولى كل -جنة لتسجيل الناخبين اعداد جدول مرتب حسب حروف الهجاء يشتمل على 
اسماء الناخبين ممن تتوفر فيهم المؤهللات المختصوص عليها في هذا القانون ريدرج فيه الاسم 
الكامل لكل ناخب وعمره ومكان اقامته ويعتمد دفتر العائلة الصادر عن دائرة الاحوال 


في : جيأ من له حق الانتخاب في جداول النأاخبين وتثبث اسارة على 
الدائرة الانتخابية 


07 


المدنية دو ل غير 8 
الدفتر تتطممن الدلالة على تسجيل الناخخب في الجدول الخاص بالمنطقة أو 


التي يقيم فيها . 
المادة ( /ا ) يلغى نص الفقرة ( ١‏ ) من 
التالمي - 
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مجلس الأمة 





-١‏ يجوز لاي شخص خلال سبعة ايام من تاريخ نشر جدول الناخبين ان يعترض عليه طالباً 
ادراج اسمه فيه او شطب اسم غيره منه باعتراض خحطي يقدمه أرئيس جنة تسجيل 
الناخبين . 

المادة ( 8 ) يعدل نص المادة ( ١7‏ ) من القانون الاصلي على الوجه التالي : 

اول : بالغاء الفقرة ( ١‏ ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : 

-١‏ يجري الترشيح لرئاسة المجلس ولعضويته بتسليم ورقة الترشيح على النموذج الذي يعينه 
الوزير الى رئيس الانتخاب خلال المدة المعينة في المادة ( ١"‏ ) من هذا القانون موقعه 
حسب الاصول ومرفقة بوصول المقبوضات التي يثبت أن المرشح قد دفع الى محاسب 
البلدية تأميناً مقداره خمسون ديناراً . 

انيا : بالغاء نص الفقرة ( * ) منها والاستعاضة عنه بالنص التالي : 

7 لتحدد حقوق رئيس البلدية وواجباته بما في ذلك راتبه والعلاوات والمكافآت التى يستحقها 
واجازاته والامور التي يحظر عليه القيام بها والاجراءات والعقوبات التأدييية التي تتخذ بحقه 
بمقتضى نظام يسدر لهذه الغاية ٠‏ 

المادة ( 5 ) يلغى نص المادة ( ١‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 

المادة /9- 


أ- يحق لكل من ادرج اسمه في جدول الناخبين ان بترشح وينتخب رئيساً مجلس البلدية او 
فيه اذأ نو توافر اع فيه المؤهلاات التالية ؛ 


. أن يكون. قد اكمل خمسة وعشرين سلة شمسية من العمر‎ -١ 


37 ان يحسن القراءة والكتابة . 


: 3 


يشبترط فيمن يرشح نفسه رئيساً للبلدية ان يحمل مؤهلاً علمياً لا يقل عن الدرجة الجامعية 
وعم بالدسبة لبلدية م ركز المحافظة 3 والثالوية العامة أو م يعادلها بالدسبة لبلدية مراكز 
اللواء ؛ وان يحسن القراءة والكتابة بالسبة لباقي البلديات في المملكة . 


:4- أن لانكرة "مظالوسعخدن في امكمة ادي ا ما عن للدي ما لم بقع 
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استقالته خلال عشرة ايام قبل يوم الترشيح . 

ه- ان لا يكون محكوماً عليه بجنحة مخلة بالشرف او بجناية . 

- ان لا يكون مفلساً احتيالياً . 

1- ان لا يكون رئيساً لبلدية ارى او عضواً في مجلسها البلدي او مترشحاً في دائرة انتخابية 

اأخرى . 
8- ان يكون ساكداً ضمن حدود البلدية وسدد ما عليه لها من رسوم وضرائب وعوائد 
مستحقة للبلدية . 
- ان يككون قد اوفى بالاجراءات المنصوص عليها في المادة ( ١!/‏ ) من هذا القانون . 

ب- اذا فقد الرئيس او العضو احد المؤهلات المنصوص عليها في الفقرة ( أ ) من هله المادة بعد 
الانتخاب فعلى الوزير أن يصدر قراراً باعتبارة فاقداً لركزة في امجلس . 

المادة ( ١١‏ ) تعدل المادة ( ٠١‏ ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى أخخرها :- 

. ) وتسري احكام هله المادة على انتخاب الرئيس‎ ١ 

المادة ( 11 ) يلغى نص الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( 7١‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه 
بالدص التالي : 

-١‏ اذا تبين بعد انقضاء مدة الترشيح ان عدد المرشحين لمركز الرئيس او لعضوية امجلس يزيد 
على العدد المطلوب انتخابهم يعين رئيس الانتخاب م ركزاً او مراكز للاقتراع وساعة البدء في الاقتراع 
وساعة اغلاق صناديق الاقتراع على ان لا تقل مدة الاقتراع عن عشر ساعات . 

المادة , 5) يلخى نص الفقرة ( ٠١‏ ) من المادة ( 7 ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه 
بالنص التالي : ' 

#- يدم انتخاب الرئيس واعضاء المجلس في أن واحد وعلى ورتتين منفصلتين ويجرى انتخابهم 

في اقتراع واحد » ويجري الاقتراع بدخحول الناخب الى مركز الاقتراع حيث يؤشر على 


اسمه في جدول الناخبين بعد التنبت من هويته ثم يسلم ورقتي اقتراع موقع عليهما من قبل 
رئيس لجنة الاقتراع يكتب الناب عليهما اسماء الاشخاص الذين ينتخبهم لرئاسة اتجلس 





عج*ع+غ>ْ”ْئْ»؟ْ]ك>كا ورور 
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4 مجلس الأمة 
البلدي وعضويته ثم يضع الورقتين كلا على حدا في صندوق الاقتراع المخصص لكل منها 
على مرأى من الحضور . 
المادة ( "17 ) يلغى نص الفقرة ( ١‏ ) من المادة ( 5؟ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه 
بألنتص التالي :-- 
بعضوية المجلس لنيلهم اصواتاً اكثر ثما نال غيرهم » ويبلغ ذلك الى الوزير بتقرير يبين فيه 
ا مرشححين وعدد اوراق الاقتراع التي اغفلت ممع بيان اسباب اغفالها وتنشر نتائج الانتخاب 
في الجريدة الرسمية ويوجه الوزير الى الفائزين شهادات بانتخابهم . 





المادة ( ١5‏ ) يلغى نص المادة ( 56 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 

المادة 84 

كل من ادين بجريمة من الجرائم اللخصوص عليها في المادة ( ١8‏ ) من هذا الثانون فلا يجوز 
ادراج أسمه في جداول الناخبين للمدة النتي تعينها المحكمة في قرار الادانة على ان لا تقل عن اربع 
سنوات ولا تزيد على ثمان واذا كان رئيساً للبلدية او عضوأ في مجلسها فتبطل رئاسته او عضويته 
حسب مقتضى الحال اعتباراً من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية . 

المادة ه16- يلغى نص المادة "١ ١‏ ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 

١ المادة‎ 

-١‏ لكل ناخب خلال خمسة عشر يومأ من تاريخ اعلان ثنائج الانتخابات ان يقدم الى 

محكمة البداية. الني. تتقع البلدية ضمن اختصاصها دعوى بمايلى :- 


أ- الطعن في صحة اتتخاب رئيس البلدية او التدخاب اي عضو من اعضاء الجاش وتثبيت 
التخاب غيره لعلك الرئاسة أو العضوية حسب م مغفتصى امال ولها في هله الحالة اعادة فرز الاصوات 


١‏ نبت فسمخ الانتخاب: كله او بعضه لوقوع منخالفة.فيه لاحكام هذا القانون من شأنها التأثير 


1 . لكل ى . 
الى 
بي 


- - - -. -_- ا- ههدم -. 


أ 
ِ) 
ْ 
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محضر الجلسة الأولى ( مشتركة ) من الدورة الاستهائية الأولى المعقدة في ١8‏ / 6 / 1944م 586 


1- يعتبر كل من الرئيس والعضو المطعون لوقوع مخالفة فيه لاحكام هذا القانون من شأنها 
التأثير في نتيجته , 


-٠‏ تنظر المحكمة في دعوى الطعن بعد تبليغ الاطراف فيها ونستمع الى البينات والشهادات 
التي تقدم لها او تطلبها وتتخذ جميع الاجراءات التي تراها لازمة لاقتناعها باسباب الدعوى 
وتقرر أما رد الطعن او قبوله وابطال اتتخاب المطعون ضده وثثبيت انتخاب غيرة لرئاسة 
اي دائرة معينة منها . ويكون قرارها الذي تصدره بمقتضى احكام هذه الفقرة قطعياً ويبلغ 
الى الوزير ويدئشر في الجريدة الرسمية . 

غ- اذا كان قرار المحكمة الصادر بمقتضى الفقرة ( *7:) من هذه المادة يقضي بالغاء عملية 
الانتخاب كلهااو بعضها يحدد الوزير موعداً مجدداً لاجراء الانتخاب طبقاً لاحكام هلا 
القانون وتعتمد ني الاقتراع الثاني جداول الانتخاب التي اعتمدت ني الاقتراع الاول . 


المادة 15- 


تعدل الفقرة ١ ١‏ ) من المادة ( 737 ) من القانون الاصلي بالغاء عبارة ( يتسلم اعضاء مجلس 


البلدية ) الواردة في مطلعها والاستعاضة عنها بعبارة ( يتسلم رئيس البلدية واعضاء المجلس ) . 


المادة /ب141- 

يلغى نص المادة ١‏ “7 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 

المادة !“ا 

تعتبر الاجراءات التي اتخذها مجلس البلدية قبل بطللان انتخاب رئيسها او اتتخاب اعضائها ار 


اي منهم لاي سبب من الاسباب قانونية ومعمولا بها . 


المادة 1/4- يلغى نص المادة ( 4”" ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 


المادة + "إ!- 


تنتهي ولاية أمجلس بانتهاء مدة دورته او حله وفقاً لاحكام هذا القانون . 


المادة 84 4- 
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يلغى نص الفقرتين ( ؟ و ” ) من المادة ( ه” ) من القانون الاصلىي ويستعاض عنهما 


بما يلى :- 

1- عند قيام نائب الرئيس باعمال الرئاسة في حالة شغور مركز الرئيس لاي سبب من الاسباب 
او في حالة تغيب الرئيس اكثر من اسبوع بالمرض او الاجازة او في مهمة رسمية خارج المملكة 
يتقاضى النائب من صندوق البلدية مكافأة تعادل راتب الرئيس وعلاوته مع نفقاته السفرية عن كامل 

- يمح كل عضو من اعضاء المجلس البلدي باستثناء الرئيس مكافأة عن كل جلسة مجلم 
يحضرها على الوجه التالى ؛- 

- البلديات من الفئة الأولى والثانية ( ٠١‏ ) دنانير . 

- البلديات من القئة الثالئة والرابعة ( ه ) دنانير . 

المادة ( "٠‏ ) يلغى نص المادة ( 07" ) من القانون الأصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 

المادة /ا"# ‏ 


.١‏ يفقد الرئيس او العضو عضويته في المجلس حكما ويعتبر مركز اي منهما شاغراً في اي من 
الحالات التالية ؛ 


مجموعه ربع عدد الجلسات التي عقدها المجلس خلال السنة . 
اويا ل عن 


ب : اذا عقد اتفقً مع امجلس أو اسبح ذا منفعة في اي انفاق ثم مع المجلس أو من ينوب عن 
ويستقى من ذلك العقد والفوائد الناجمة عن كوثه عضرا في شركة مساهمة بشرط ان لا يكون 
مديراً لها او عضواً في مجلس ادارتها او موظفاً فيها او وكيلاً عنها . 


د. اذا فقد اي من الم هلات' التي يجب تؤافرها بمقتضى احكام.هذا القانون والانظمة الصادرة 


بلددة لس اس تج 57خ )127704 الا لييح يي اللي ةيةه ا ١‏ 
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؟. للشخص الذي فقد رئاسته للمجلس او عضويته فيه بمقتضى احكام الفقرة ( ١‏ ) من هذه 
المادة ان يقدم الى الوزير خلال خحمسة عشر يوم من تاريخ نشر الاعلان عن فقده لمركزه في 
مجلس طلباً معلل لابقائه في ذلك المركز ويكون قرار الوزير في الطلب نهائياً . 

'. يتولى امجلس تبيلغ الوزير والمتصرف بفقدان الرئيس او العضو مركزه في المجلس خلال سبعة 
ايام من تاريخ وقوعه . 


4. ينشر نبأ فقدان العضوية في الجريدة الرسمية . 

المادة ( ١؟‏ ) يلغى نص الادة ( 8 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 

اذا توفى رئيس المجلس او اي عضو فيه يبلغ امجلس ذلك للوزير والمتصرف وينشر النعي في 
اجريدة الرسمية . 

المادة ( *؟ ) 

يلغى نص المادة ( 5 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي : 

المادة 94"!- 


.١‏ باستثناء امين عمان اذا شغر مركز الرئيس لاي سبب يقوم نائب الرئيس بمهامه لمدة اقصاها 
ثلاثة اشهر يتم خلالها انتخاب رئيس جديد للمدة المتبقية للرئيس السابق » الا اذا كانت 
تلك المدة لا تزيد عن سنة » عندئذٍ يستمر نائب الرئيس بالقيام بمهام الرئيس لنهاية المدة 
المقررة للرئيس السابق . 

؟. اذا شفر مركز عضو في المجلس نتيجة لابطال عضويته بحكم محكمة ار باستقالته او وفاته ١‏ 
او فقدانه عضويته او توليه رئاسة البلدية وفقاً لاحكام الفقرة (] ) من هذه المادة فيخلفه فيه 
المرشح الذي نال اكثر الاصوات بعده اذا كان لا يزال محتفظأ بمؤهلات العضرية ٠‏ 
والافالذي بعده فاذا لم يوجد مرشح وفقاً لا هر منصوص عليه في هذه الفقرة يعين الوزير 
57 بين الناخبين عضواً لملء المركز الشاغر تتوفر فيه مؤهلات العضوية وتنتهي العضوية 
المكتسبة بمقتضى هذه الفقرة بانتهاء دورة المجلس التي تم التعيين خلالها . 








المادة “19 - 


يلغ نص الفقرة ( 8 ) من المادة ( , 4 ) من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي :- 
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م- تخد قرارات المجلس بالاجماع أو باكثرية اصوات الاعضاء الحاضرين وعند تساوي 
الاصوات يرجح الجانب الذي أيده رئيس الجلسة . 
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المادة + آ!- 


تعدل الفقرة ( ج ) من المادة ( ١4‏ ) من القانون الاصلي باضافة العبارة التالية الى أخخرها :- 

( وللوزير بناء على تنسيب امحافظ حل مجلس الخدمات المشترك او ضم اي بلدية او مجلس 
قروي او قربة اليه او اخراج اي بلدية او مجلس قروي او قرية منه » وتتم تصفية اعمال مجلس 
الخدمات المشترك وحقوقه والتزاماته عند حله بموجب تعليمات يصدرها الوزير ) . 


اين عام مجلس الأدة ريس مجلس الا 
صالح الزعبي احمد اللوزي 
السيد الامين العام : 
15- فض الجلسة . 
دولة رئيس امجلس : ترفع الجلسة الى موعد آخر وكل عام وائتم بخير . 
( انتهت الجلسة ) 
امين عام مجلس الامة رئيس مجلس الامة 
صالح الزعبي احمد اللوزي 
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